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  ة والستونبعالدورة السا
  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٧٠البند 

حالات حقـوق الإنـسان     : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
        الممثلين الخاصينالمقدمة من المقررين وتقارير الو

  **الة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلاميةح    
    

  مذكرة من الأمين العام    
  

 المعـني يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص                       
بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، أحمد شهيد، عـن حالـة حقـوق الإنـسان في              

قـدم المقـرر    قـد   و. ١٦/٩ية، المقدم وفقـاً لقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان             جمهورية إيران الإسلام  
الخاص تقريـره المرحلـي الأول إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الـسادسة والـستين، وقـدم تقريـره                      

ومـدد مجلـس حقـوق الإنـسان        . الأول إلى مجلس حقوق الإنسان خـلال دورتـه التاسـعة عـشرة            
  .ةولاية المقرر الخاص خلال تلك الدور

 حقوق الإنـسان في البلـد،       ارتكابها ضد  ولا يشمل هذا التقرير جميع الانتهاكات المحتمل        
ولكنه يقدم لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان السائدة، مع التركيز على المـسائل التنظيميـة الـتي                  

  .تشكل عقبات أمام قدرة جمهورية إيران الإسلامية على الامتثال لالتزاماتها الدولية

 
  

  *  A/67/150.  
  .مشاورات مع الدولة العضوإجراء قُدّم هذا التقرير بعد الموعد المقرر بسبب   **  



A/67/369
 

2 12-50811 
 

  توياتالمح
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أولا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منهجية العمل   -ثانيا   
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحقوق المدنية والسياسية   - ثالثا   

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات   -ألف     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حرية التجمع وتكوين الجمعيات  -  اءـب    
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المدافعون عن حقوق الإنسان        
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الديانة حرية  - جيم     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطائفة البهائية  -  ١        
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطائفة المسيحية  -  ٢        
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طائفة الدراويش  -  ٣        
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقامة العدل   - دال     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قانون العقوبات الإسلامي المعدّل  -  ١        
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . .  الحق في كفالة تنفيذ الإجراءات القانونية الواجبة -  ٢        
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستقلال الهيئة القانونية ا -  ٣        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوضع في السجون  -  ٤        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . الإعدام وعمليات والمهينة القاسية والعقوبات  التعذيب-  ٥        

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  - رابعا   
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . ةوالثقافي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي التنميةو التعليم في الحق      
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العربية الأقلية  -  ١      
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأذربيجانيون  -  ٢      

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل   -خامسا   



A/67/369  
 

12-50811 3 
 

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الإعدامات والعقوبات القاسية والمهينة  -ألف     
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زواج الأطفال   -  اءــب    

٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات   - سادسا   
  



A/67/369
 

4 12-50811 
 

  مقدمة  -أولا   
، أن )١(معية العامة في دورتها الـسادسة والـستين    المقرر الخاص، في تقريره إلى الج      ارتأى   - ١

قــد  ٢٠١٢جرتــه جمهوريــة إيــران الإســلامية عــام أنتــائج الاســتعراض الــدوري الــشامل الــذي 
ومـن بـين    .  منبرا مناسبا لحواره مع حكومة جمهورية إيـران الإسـلامية والمجتمـع الـدولي              شكّلت

ــها الحكومــة   ــالغ عــددها  التوصــيات الــتي قبلت ــها  ٣٥، يتعلــق نحــو  ة توصــي١٢٣ الب ــة من  في المائ
الحقـوق الاجتماعيـة والاقتـصادية    إزاء  في المائـة  ٢٩ الحقوق المدنية والـسياسية؛ و      إزاءبشواغل  

الحقوق المشمولة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال      إزاء   في المائة    ٢٢والثقافية؛ ونحو   
علـى  وشجعت التوصيات الحكومة،     .الطفلحقوق  إزاء   في المائة    ٥التمييز العنصري؛ وحوالي    

معالجة التناقضات التشريعية التي تقوض التزاماتها الدوليـة؛ ومواصـلة   منها  أمور،  أن تقوم بجملة    
ــة والاقتــصادية      ــهوض بعــدة جوانــب مــن إنجازاتهــا الاجتماعي انتفــاع توســيع نطــاق  بهــدف الن

  . الأحداثد؛ والنظر في إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ض منهالأقلياتا
 قـدرة الحكومـة علـى تنفيـذ هـذه           فيوقد حدث عـدد مـن التطـورات الهامـة الـتي تـؤثر                 - ٢

وعلـى سـبيل    . التوصيات، منذ اختتام الاستعراض الدوري الشامل لجمهوريـة إيـران الإسـلامية           
 ظـر في  نترنـت، ونُ  لإ ا ومقـاهي شـبكة   قوانين الجرائم الإلكترونيـة     ) البرلمان(المثال، اعتمد المجلس    

وأثـار  . الرسمية، وينظر حاليـا في قـانون عقوبـات إسـلامي جديـد            مشروع قانون أعمال المحاماة     
أيضا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقـوق الإنـسان،             

 نتيجــة حقــوق الإنــسانالــتي تتعــرض لهــا  الآثــار إزاءداخــل البلــد وخارجهــا، شــواغل خطــيرة  
 قدرة الحكومة علـى  فيهذه التطورات العواقب التي تحدثها    ومما يثير القلق    . المفروضةالجزاءات  

ستكون جزءا من عمل المقرر الخـاص في المـستقبل وحـواره مـع              التي  الوفاء بالتزاماتها الدولية، و   
  . الحكومة الإيرانية والمجتمع الدولي

لإيرانية على كـل فقـرة مـن        ويرحب المقرر الخاص بالتعليقات الصادرة عن السلطات ا         - ٣
وتتناول هذه التعليقات في المقـام الأول أمثلـة قـدمها المكلـف بالولايـة، تهـدف إلى       . هذا التقرير 

لبلـد، وعـدم الاتـساق في تنفيـذ         في ا دعم استنتاجه بأن التناقضات الـتي تعتـري الإطـار القـانوني             
اقعـا تـصبح فيـه ممارسـات         تنـشئ و    عوامـل  الإفـلات مـن العقـاب     لتغافـل عـن     سيادة القانون، وا  

وتؤكــد الحكومــة علــى أن هــذا الاســتنتاج غــير مــبرر،  . الحكومــة متناقــضة مــع مبادئهــا المعلنــة 
  . ، وأن مصادر هذه الادعاءات غير صحيحة“مزاعم لا أساس لها”وتدعمه 

__________ 
  )١(  A/66/374.  
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وتؤكد الحكومـة في تعليقاتهـا أيـضا علـى أن المـزاعم حـول أوجـه الإجحـاف القانونيـة                   - ٤
 لأن دستور البلد يكفل المساواة بين جميع المواطنين الإيرانيين بغض النظـر عـن               “الا أساس له  ”

عــن حــدوث  الحكومــة أيــضا أن المــزاعم وتــرى. يالجــنس أو الــدين أو الأصــل الإثــني أو العرقــ
ــة مجــرد   في تطبيــقانتــهاكات ــراءات” الإجــراءات القانونيــة الواجب  لأن قــوانين البلــد تمنــع  “افت

إجــراءات قانونيــة تــنص علــى عــتقلين وانتــزاع الاعترافــات منــهم بــالإكراه؛ و إســاءة معاملــة الم
  . بتوكيل محام للدفاع عن المتهمينلمعالجة الانتهاكات؛ وتسمح 

في خمـسة   وكـذلك كونهـا طرفـاً       ويرى المقرر الخاص أن الأمثلة التي أوردتها الحكومـة،             - ٥
تـه بـأن البلـد يمتلـك الإطـار           مجددا صـحة ملاحظ    يؤكدانحقوق الإنسان،   من صكوك   صكوك  

ومـع ذلـك، يؤكـد أيـضا     . تعزيز احترام حقوق الإنسانالكفيلة بوالأدوات التشريعية الأساسية   
حقــوق عــن تعــرض زاعم صــحة المــأن وجــود هــذه الأحكــام القانونيــة لا يبطــل في حــد ذاتــه   

ره في الفتـرة    أثنـاء إعـداد تقـاري     أُجريت مقابلات معهـم      فردا   ٢٢١لانتهاكات أفاد بها    الإنسان  
يعـرب عـن    وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه         . ٢٠١٢يوليـه   / وتمـوز  ٢٠١١نـوفمبر   /بين تشرين الثـاني   

حقـوق   الـتي تتعـرض لهـا       الانتـهاكات الفظيعـة   أسفه إزاء عدم قيام الحكومة بمعالجة المزاعم عـن          
في ويسهم الفـشل    . )٢(الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان    التي أثارها المكلفون ب   الإنسان  

ســيادة القــانون في إشــاعة ثقافــة الإفــلات مــن  وخروقــات معالجــة انتــهاكات حقــوق الإنــسان  
ويـرى  . العقاب، ممـا يتعـارض بـشكل فعـال مـع الحمايـة الـتي يوفرهـا الإطـار القـانوني في البلـد                       

المقرر الخاص أيضا أن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقـوق الإنـسان تمتثـل لمبـادئ بـاريس مـن                    
  . ثقة المجتمع الدولي في التزام الحكومة بمراقبة التزاماتها تجاه حقوق الإنسانشأنه زيادة 

ــة قواعــد        - ٦ وأخــيرا، تــرى الحكومــة أن المقــرر الخــاص قــد تجاهــل عــدة مــواد مــن مدون
 الـتي تـنص علـى       ٤الولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة، لا سـيما المـادة               ب للمكلفينالسلوك  
لتــشريعات واللــوائح الوطنيــة في البلــد الــذي ا”بولايــات كلفــون أن يحتــرم بالكامــل المضــرورة 

ويـرى المقـرر الخــاص أن هـذه العبـارة تـشير إلى مـسؤولية المكلفــين       . “يـضطلعون فيـه بمهمتـهم   
بيــد أنهــا القــانون الــوطني أثنــاء الاضــطلاع بمهمتــهم في البلــدان المعنيــة،  بــأن يحترمــوا بولايــات 

ويأمـل المقـرر    . وانين الوطنية التي تقوض التزامات البلد الدوليـة       تمنعهم من تقديم نقد بناء للق      لا
 خــلال الفتــرة المتبقيــة مــن الــسنة الثانيــة لولايتــه، لأن    الفرصــة،في ضــمان أن تتــاح لــهالخــاص 
المخـاوف   ينـاقش    نأمع الحكومة بشأن المسائل التي أثيرت في البلاغات التي قـدمها، و           يتشارك  

__________ 
ــاير حــتى / الثــاني كــانون١ مــن  بلاغــا في الفتــرة٢١أحالــت الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنــسان     )٢(   ين

  .، ولكنها لم تتلق سوى رد واحد من الحكومة٢٠١٢أغسطس /آب ٣٠
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 وبالمثــل، لا يــزال المقــرر الخــاص يتطلــع إلى فرصــة زيــارة جمهوريــة .الــتي أثارهــا المجتمــع الــدولي
  . ٢٠١٢مايو / في أيار المقدمإيران الإسلامية، وذلك تمشيا مع طلبه الأخير

  
  منهجية العمل   -ثانيا   

أصدر المقرر الخاص، منذ تقريره المقـدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان في دورتـه التاسـعة             - ٧
لإنــسان في البلــد،  بــشأن اتجاهــات مــثيرة للقلــق في حالــة حقــوق ا ، بيــانين مــشتركين)٣(عــشرة

في ذلك مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المعنيين بحقـوق الإنـسان، وعمليـات                بما
وقد أرسـل المقـرر الخـاص أيـضا عـدة بلاغـات إلى              . الإعدام التي تتم في غياب محاكمات عادلة      

  . الحكومة بشأن حالات محددة
وقد استعرض المقـرر الخـاص، لأغـراض هـذا التقريـر، عـددا مـن الوثـائق، بمـا في ذلـك                     - ٨

التشريعات الوطنية؛ والوثائق الصادرة عن الاستعراضات التي تجريها هيئات المعاهـدات، بمـا في              
ذلــك التقــارير الوطنيــة؛ وتقــارير وســائط الإعــلام الدوليــة والوطنيــة؛ وتقــارير المنظمــات غــير     

 أيـضا تعليقـات الحكومـة وملاحظاتهـا علـى          وفحـص . لمدافعين عن حقوق الإنـسان    الحكومية وا 
 جمهوريـة إيـران   أبـدتها  إلى مجلـس حقـوق الإنـسان، والـتي     ٢٠١٢مـارس  /تقريره المقدم في آذار  

  . لمقرر الخاص مع المجلسا  الذي أجراهالإسلامية أثناء الحوار التفاعلي
، ٢٠١٢يونيـه   /فبراير إلى حزيـران   /ترة من شباط   حالة في الف   ١٢٤وتابع المقرر الخاص       - ٩

 مقابلـة مـع أفـراد       ٩٩  تلـك الحـالات    رغم عدم السماح لـه بزيـارة البلـد، حيـث أجـرى بـشأن              
 مقابلــة مــن هــذه المقــابلات إلى روايــات  ٧٥ويمكــن عــزو . موجــودين داخــل البلــد وخارجــه 

هاكات حقــوق  مقابلــة مــع مــصادر موثــوق بهــا أو شــهود عيــان لانت ــ ٢٤أصــحابها، وأجريــت 
نترنت من أجل التعريف بعملـه وبتعليقـات       لإودشن المقرر الخاص موقعا على شبكة ا      . الإنسان

  . )٤(الحكومة على ما يقوم به من عمل
  

__________ 
  )٣(  A/HRC/19/66.  
يحتوي الموقع الشبكي على ملخصات لتلك المقابلات التي أجريت أثناء إعـداد تقـارير المقـرر الخـاص، فـضلا                      )٤(  

، والإجــراءات لمعاهــداتهيئــات االجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنــسان والــصادرة عــن عــن قائمــة بــالمواد 
: وهـذا الموقـع الـشبكي متـاح علـى         . بحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية     فيما يتعلق   الخاصة الأخرى   

http://www.shaheedoniran.org/english/reported-cases/index.1.html. 
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  الحقوق المدنية والسياسية  -ثالثا   
  المعلوماتالحصول على حرية التعبير والحق في   -ألف   

 /نـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في تـشرين الأول           ترى الحكومة في تقريرها المقـدم إلى اللج         - ١٠
 استعرضت فيـه امتثـال الحكومـة للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              الذي،  ٢٠١١أكتوبر  

، وأن الدسـتور يـصف   )٥(“للفـرد حريـة الكـلام والكتابـة وتكـوين الجمعيـات      ”والسياسية، أن   
 تــداول المنــشورات  حريــة المجتمــع، بمــا في ذلــك لــشتى قطاعــاتالحقــوق والحريــات المــشروعة  

ــة و. الــصحافةوحريــة    قــانون الــصحافة في البلــد عرضــت الحكومــةعلــى هــذا الموقــف،  للبرهن
، الـذي يحـدد مهمـة وسـائط الإعـلام؛ ويـنص علـى نظـام مـنح التـراخيص            ١٩٨٦ عـام    الصادر

 حالــة مــن حــالات ١٧لوســائط الإعــلام؛ ويــصف حقــوق الــصحافة في ثــلاث مــواد، ويحــدد   
يمــس  سموح بــه، في جملــة أمــور، بأنــه مــا ويُعــرف المحتــوى غــير المــ. لمــسموح بــهالمحتــوى غــير ا

 ويـسيء إلى  ؛  “الإسلام ومقدسـاته  ”؛ ويسب   “الأسس التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية     ”
الخـلاف بـين منـاحي الحيـاة الاجتماعيـة          ”؛ ويـثير    “قائد الثورة والمراجـع الدينيـة المعتـرف بهـا         ”

  .)٦(“ل إثارة المسائل العرقية والعنصريةوعلى وجه التحديد من خلا
ــر المقــرر       - ١١ وعــلاوة علــى ذلــك، أكــدت الحكومــة، في تعليقاتهــا وملاحظاتهــا علــى تقري

 مــن )٧(٢٤، علــى أن المــادة ٢٠١٢مــارس /الخــاص المقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في آذار
]  في الـنص   مـا ورد  ب  حس[تفرض  ” من الاتفاقية، لأنها     ١٩انتهاكا للمادة   لا تشكل   الدستور  

]  في الـنص مـا ورد حـسب  [حدوداً معينة لـضمان احتـرام حقـوق الأفـراد وكرامتـهم، وتكفـل             
وأكـدت كـذلك علـى    . “أمنهم وكذلك الحفاظ على النظام العـام والـصحة والأخـلاق العامـة        

  . “ تُحاكم علنا وبحضور هيئة محلفين وسائط الإعلاممخالفات”ن أ
 يــساوره القلــق لأن بعــض بنــود قــانون الــصحافة والتطــورات ولا يــزال المقــرر الخــاص  - ١٢

ــة الأ ــة التعــبير والحــصول علــى المعلومــات   حــدث عهــداً  القانوني ورغــم . تقــوض الحــق في حري
، “وجـود هيئـة محلفـين   ”لـصحافة في  علنيـة ل محاكمات  التي تنص على إجراء     الأحكام القانونية   

تهم أجريـت وراء أبـواب مغلقـة، وأن         أكد العشرات من الـصحفيين بالإجمـاع علـى أن محاكمـا           
  .مداولات المحاكمة يجريها دائما القضاة لا المحلفون

__________ 
  )٥(  CCPR/C/IRN/3 ٦٢٢، الفقرة. 

 .٦٢٦المرجع نفسه، الفقرة   )٦(  

المطبوعــات والــصحافة لهــا حريــة التعــبير إلا إذا كــان هنــاك انتــهاك لمبــادئ ”:  علــى مــا يلــي٢٤تــنص المــادة   )٧(  
 .“وفي هذا الصدد، سوف يضع القانون الأحكام التفصيلية لذلك.  أو الحقوق العامةالإسلام الأساسية
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 الإســـلامي علـــى أن التجـــديف جريمـــة عقوبتـــها  العقوبـــاتويـــنص مـــشروع قـــانون   - ١٣
كأنـه  الرسـل   على أن من يسب نبي الإسـلام أو أولي العـزم مـن           ٢٦٣وتنص المادة   . )٨(الإعدام

ويـرى المقـرر الخـاص أن أعمـال الـسب والتـشهير لا تـشكل         . دام وعقوبتـه الإع ـ   “سب الـنبي  ”
.  مـن الاتفاقيـة  ٦ المنـصوص عليـه في المـادة    حـسب جرائم خطيرة تستوجب عقوبـة الإعـدام،      ”

ــزال      ــه لا ي ــة أحكــام التجــديف في القــانون، فإن ــشأن  ورغــم محــاولات تنقي يكتنفــه الغمــوض ب
،  بــصورة تعــسفية تطبيــق القــانون انعــدام الدقــة علــى هــذا النحــو  يتــيحو. “ســبا”يــشكل  مــا

 عـــن علـــم أو قـــصد، ويتعـــارض مـــع “التجـــديف”ومحاكمــة أفـــراد قـــد لا يرتكبـــون جـــرائم  
 الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على تطبيـق عقوبـة الإعـدام               التي كفلتها  ضماناتال

  . )٩(“ أو إلى آثار أخرى بالغة الخطورةالموتالجرائم التي تؤدي عمدا إلى ”في حالة 
 الإنترنـت   المـواد المعروضـة علـى شـبكة       وينظم قانون جرائم الحاسـوب في المقـام الأول            - ١٤

ســرد زمــني   الإنترنــت علــى توثيــق وتخــزين   شــبكةويجــبر أيــضا مقــدمي خــدمات . اوأنــشطته
ي شــبكة وبالمثــل، يــنظم قــانون مقــاه. لمــستعمليهوالتفاصــيل الشخــصية لاســتعمال الحاســوب، 

سمح يــقــد المــواد الــتي ، ونــوع قــاهيتلــك المت الــتي يمكــن أن توفرهــا  نــوع الخــدماالإنترنــت
سـرد   هويـات عملائهـا و      وتخـزين  ويلـزم تلـك المقـاهي بتوثيـق       للمستعملين بنقلها عبر أجهزتها،     
  .)١٠(“لا تقل عن ستة أشهر”لمدة زمني لمرّات استعمالهم للحاسوب 

نشطة الحكومية الـتي تنتـهك علـى     المقرر الخاص القلق أيضا إزاء تقارير عن الأ  يساورو  - ١٥
فعلـى سـبيل المثـال، تـشير تقـارير إلى          . المعلومـات الحصول علـى    ما يبدو حرية التعبير والحق في       

نترنــت اعتبرهــا علــى شــبكة الإ قــد اســتهدف مواقــع )١١(أن مركــز التحقيــق في الجريمــة المنظمــة
ينطبـق  و. “ أو الاجتماعيـة   الجرائم الإرهابية أو جـرائم التجـسس أو الجـرائم الاقتـصادية           ”تعزز  

الإســلام أو المــسؤولين  تعــرض مــواد إباحيــة، أو تــسب    المواقــع الــتي يُــزعم أنهــا    ذلــك علــى  
الحكــــوميين أو تبــــشر بأديــــان غــــير معتــــرف بهــــا، أو تؤســــس جماعــــات سياســــية مناهــــضة 

مـن   موقعـا  ٩٠أن موقعـا رسميـا أعلـن أن الـسلطات اكتـشفت وأغلقـت       بوأفيد  . )١٢(للحكومة
 للحيـــاء ة للثقافـــة، وخادشـــة للـــدين ومعاديـــةمناهـــض”لأنهـــا نترنـــت لإلـــى شـــبكة اعالمواقـــع 

__________ 
 ).٢٠١٢يناير /كانون الثاني (٢٦٣الإسلامي، المادة العقوبات قانون   )٨(  

  )٩(  www2.ohchr.org/english/law/protection.htm. 

 .www.cyberpolice.ir/page/3031 و http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1923707: انظر  )١٠(  

  )١١(  Justice for Iran, “Systematic Torture to Obtain Televised Confessions: Gerdab; a Dictated Scenario”; 

-http://radiozamaneh.com/english/content/rights-group-accuses-irgc: ظـــــــــــــــــــــر أيـــــــــــــــــضـــا؛ ان2012

office?page=2; www.amnesty.org/en/news/iran-duty-inform-2012-05-02 ; وwww.gerdab.ir.  
  )١٢(  www.gerdab.ir/fa/content/3. 
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الـذين  ” واعترافات من عدد من المتـورطين        وأُعلن أيضا أنه تم الحصول على وثائق      . )١٣(“العام
حــسب [هــداف الأعــداء التــرويج لأ”، لأغــراض “يحــصلون علــى دعــم أمــني مــن دول أجنبيــة

أن هـذه الأنـشطة     ب ـوأفيـد   . )١٤(“ بالنظـام  طاحـة الناعمـة    مشروع الإ  إطارفي  ]  في النص  ورد ما
الأفـراد المتـهمين بإنـشاء هـذه        اعتقال واحتجاز بل وإصدار أحكـام بالإعـدام ضـد           قد أدت إلى    

المواطنين الإيرانيين الذين ينتقدون الحكومة علانيـة علـى شـبكة           ضد  المواقع وتعهدها، وكذلك    
محليـة مـن     الآونة الأخيرة وسـائط إخباريـة        فيوعلاوة على ذلك، حظرت السلطات      . الإنترنت

ــى  ــق علـ ــن  التعليـ ــئة عـ ــار الناشـ ــران     الآثـ ــة إيـ ــى جمهوريـ ــة علـ ــصادية المفروضـ ــزاءات الاقتـ الجـ
  . )١٥(الإسلامية

علـى  وأفاد العديد من وكالات الأنباء الأجنبية أيضا أن الـسلطات قـد فرضـت حظـرا                   - ١٦
 MSN  و Hotmail و   Gmail و   Yahoo مثل   خدمات البريد الإلكتروني الأجنبية   استعمال مواقع   

، وأن وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات وجـه رسـالة إلى           “حماية أمن المعلومات  ”من أجل   
خـــدمات البريـــد ”اللاســـلكية والأنظمـــة أبلغـــه فيهـــا أن الـــسلكية ورئـــيس هيئـــة الاتـــصالات 

أفـادت  و. “)١٦(راننقـل المعلومـات إلى خـارج إي ـ   تعمـل علـى    أدوات  هي   المذكورةالإلكتروني  
 إنـشاء شـبكة إنترانـت وطنيـة ووضـع خطـة لعـزل البلـد عـن                    تؤيـد  السلطاتالتقارير أيضا بأن    

  . )١٧( التقاريرتلكالعديد من وكالات الأنباء الأخرى فنّد ومع ذلك، . العالميةشبكة ال
نترنـــت حاليـــا في جمهوريـــة إيـــران ناشـــطي شـــبكة الإ مـــن ١٩احتجـــاز بوقـــد أفيـــد   - ١٧

ــد أصــغري    . الإســلامية ــهم، وهــم وحي  وأحمــد رضــا  ،وصــدر حكــم بالإعــدام علــى أربعــة من
. ٢٠١٢ينـاير عـام     / في كـانون الثـاني     ، ومهدي علي زاده فخر آباد، وسعيد مالكبور       ،هاشمبور

م الـــــصادر بحـــــق الـــــسيد أصـــــغري وقـــــد ورد أن المحكمـــــة العليـــــا أيـــــدت حكـــــم الإعـــــدا
__________ 

  )١٣(  www.gerdab.ir/fa/pages/?cid=160. 

  )١٤(  Justice for Iran, “Systematic Torture to Obtain Televised Confessions: Gerdab; a Dictated Scenario”; 

-http://radiozamaneh.com/english/content/rights-group-accuses-irgc: ؛ انظــــــــــــــــــــــر أيــــــــــــــــضـــا2012

office?page=2; www.amnesty.org/en/news/iran-duty-inform-2012-05-02 ; وwww.gerdab.ir. 

  )١٥(  www.cpj.org/2012/07/news-coverage-of-economic-sanctions-barred-by-iran.php. 

  )١٦(  www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/05/news-foreign-email-banned-extensive-

labor-layoffs-private-bank-dissolved.html; http://www.radiozamaneh.com/english/content/foreign-

email-prohibited-iran; www.majzooban.org/en/news-and-exclusive-content/2395-foreign-email-

prohibited-in-iran.html; www.guardian.co.uk/world/2012/jan/05/iran-clamps-down-internet-use; 

http://stream.aljazeera.com/story/halal-internet.  
  )١٧(  http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8101300067 

http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9101141301. 
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)  هللاءالعـد (المحاربـة  ”لأربعـة جمـيعهم   وتشمل الادعـاءات الموجهـة ضـد ا     . )١٨(مالكبور والسيد
؛ والتعاون مع الحكومات الأجنبيـة أو التـشارك معهـا؛ وإهانـة قـادة               “الفساد في الأرض  تعهد  و

وذكــر شــهود أن جميــع الرجــال الأربعــة  . البلــد؛ وإطــلاق المواقــع الــشبكية المؤيــدة للمعارضــة  
ــة في     ــاز لفتـــرات طويلـ ــوا للتعـــذيب النفـــسي عـــن طريـــق الاحتجـ ــرادي، تعرضـ الحـــبس الانفـ

وتــردد أيــضا أن جميــع الرجــال . والتهديــدات بالاعتقــال والتعــذيب أو اغتــصاب أفــراد الأســرة
وفي حالــة أخــرى، . الأربعـة تعرضــوا للتعــذيب بالـضرب المــبرح بغيــة انتــزاع الاعترافـات منــهم   

 ٢٠ - لأول مـرة علـى مـدون في البلـد           يـصدر  ساخي ريغي أقـسى حكـم بالـسجن       ضد  صدر  
  .“أعمال تضر بالأمن القومي” وارتكاب “نشر معلومات كاذبة”تهمة  ب-عاما 
 إلى مجلس حقـوق     ٢٠١٢مارس  /وسلط المقرر الخاص الضوء في تقريره المقدم في آذار          - ١٨

 صـحفيا فـروا مـن البلـد منـذ الانتخابـات الرئاسـية          ١٥٠لا يقل عـن      هناك ما    الإنسان على أن  
لتقـارير الأخـيرة تقـديرات لهـذا العـدد تـصل             خشية الاضطهاد، وتـضع بعـض ا       )١٩(٢٠٠٩عام  
أن جمهورية إيـران الإسـلامية قـد اعتقلـت صـحفيين            ب أيضا    المقرر وأفاد. )٢٠( صحفي ٤٠٠إلى  

 في المائة من المعتقلين بقـوا       ٥٠وتشير التقديرات إلى أن     . ٢٠١١أكثر من أي بلد آخر في عام        
 في المائـة للـهرب إلى المنفـى         ٤٢,٨ر  في الحبس الانفرادي في مرحلة ما أثناء احتجازهم؛ واضط        

 أشـهر   ٦ الـسجن لمـدد تتـراوح بـين          ؛ وكان نصفهم يقـضون عقوبـة      ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة   
 مناهِـــضةدعايـــة القيـــام ب” ، و“العمـــل مـــع حكومـــات معاديـــة” عامـــا بتـــهم مثـــل ١٩,٥ و
ــايو / أيـــار٢١وفي . )٢١(“ســـب المقدســـات الدينيـــة ” ، و“لدولـــةل ــاريبورز ٢٠١٢مـ   ، بـــدأ فـ

دانــا، الخــبير الاقتــصادي الإيــراني الــذي انتقــد خفــض الحكومــة للــدعم، قــضاء حكــم   - ريــس
 في  الأمـر بدايـة في وكـان قـد حكـم علـى الـسيد دانـا، الـذي اعتقـل               . بالسجن لمدة عـام واحـد     

العـضوية غـير القانونيـة في    ”، بالسجن لمدة سنة واحدة بتهم تـشمل     ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٣
نــشرات صــحفية للمحرضــين علــى الفــتن؛ ونــشر تــصريحات معاديــة  اب؛ وإعــداد تّــجمعيــة للكُ

للحكومــة؛ وإجــراء مقــابلات مــع هيئــة الإذاعــة البريطانيــة وإذاعــة صــوت أمريكــا؛ واتهــام           
  . وقد أيدت الحكم محكمة استئناف.“ معاملة السجناءبإساءةالجمهورية الإسلامية 

خـل وخـارج الـبلاد، يقـدر المقـرر       بناء على تقارير مختلفة بثتـها وسـائل الإعـلام مـن دا              - ١٩
مـايو  /وأيـار ينـاير   / الثـاني  كـانون  صحفيا بـين     ١٩الخاص أنه تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن          

__________ 
  )١٨(  https://spdb.ohchr.org/hrdb/20th/UA_Iran_16.02.2012_(2.2012).pdf. 

  )١٩(  A/HRC/19/66 ٥٢، الفقرة. 

  )٢٠(  www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110503_l19_iran_press_freedom_day.shtml. 

 ..www.cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-iran.phpلجنة حماية الصحفيين؛ انظر   )٢١(  
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 مـــن المحتجـــزين خـــلال هـــذه الفتـــرة  ١٣وقُـــبض علـــى .  منـــهم١٠، وأُطلـــق ســـراح ٢٠١٢
أُجريـت  وكذلك أكد مـن     . ٢٠١٢مارس  /الأشهر التي سبقت الانتخابات البرلمانية في آذار       في

ــشهير      ــيهم تهــم الت ــة أن عــددا مــن الــصحفيين وُجهــت إل ــارير الإعلامي . مقــابلات معهــم والتق
ــا ــوا           ومم ــم حُرم ــذكر أنه ــذي يُ ــصحفيين المحتجــزين ال ــدد ال ــضا ع ــالغ أي ــق الب ــى القل يبعــث عل
إمكانية معقولـة للحـصول علـى عـلاج طـبي مـن الأمـراض النفـسية والجـسدية والإصـابات                      من

ــانون  ــتي كــانوا يع ــذيب      ال ــا خــلال احتجــازهم نتيجــة التع ــالهم، أو تعرضــوا له ــل اعتق ــها قب  من
ويــشمل هــؤلاء الأفــراد مــسعود باســتاني، وعيــسى ســحرخيز،  . ظــروف الــسجن الــسيئة أو/و

ومحمــد صــديق كبودونــد، وحــسين رونقــي ملكــي، وســعيد مــتين بــور، ومهــدي محموديــان،     
قـرر الخـاص، وقـت كتابـة هـذا       وعلـم الم  . )٢٢(وكيوان صميمي بهبهاني، وآرش هنرور شجاعي     

ــه في     ــرج عنـ ــي أُفـ ــي ملكـ ــسين رونقـ ــر، أن حـ ــوز ٢التقريـ ــه /تمـ ــدرها  ٢٠١٢يوليـ ــة قـ  بكفالـ
مـايو  / دولار كي يُعالج من الفشل الكلوي بعد أن بدأ إضـرابا عـن الطعـام في أيـار                  ٨١٥ ٠٠٠
  . احتجاجا على رفض السلطات إطلاق سراحه لتلقي العلاج٢٠١٢

، وردت تقارير عن إعلان وزيـر الإرشـاد أنـه يـتعين         ٢٠١١توبر  أك/ الأول تشرينوفي    - ٢٠
منتجــي ”علــى الأفــراد العــاملين في الــشبكات الــساتلية التنــسيق مــع مكتبــه وتلقــي الإذن، وأن 

الأفلام الوثائقية والممـثلين والمتخصـصين في الفنـون الـسينمائية لـن يُـسمح لهـم بالتعـاون سـوى                     
وجرى التأكيـد أيـضا علـى       . )٢٣(“امظا مخطط مناهض للن   الشبكات الساتلية التي ليس لديه     مع

أجنحـة اسـتخباراتية تابعـة للولايـات المتحـدة          ”أن هيئة الإذاعة البريطانية وصـوت أمريكـا همـا           
لــيس تعاونــا  ”، وعلــى أن التعــاون مــع تلــك الــشبكات     “مثــل وكالــة المخــابرات المركزيــة   

للعــدو، ومــن الطبيعــي أن تتــصدى  وســائل إعــلام بــل عمــلا مــع الأجهــزة الأمنيــة التابعــة    مــع
سـبتمبر  /أيلـول وأفادت التقارير باعتقـال سـتة منـتجين سـينمائيين في          . “وزارة الاستخبارات  له

  .)٢٤( بتهمة التعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية٢٠١١
و يــراد”وتــثير القلــق أيــضا التقــارير الــواردة مــن صــحفيين مــستقلين ومــن عــاملين فــر    - ٢١
اعة البريطانية، حيث يدعي هـؤلاء أن أفـراد أسـرهم يخـضعون بـشكل متكـرر        وهيئة الإذ “ فردا

__________ 
 . المرجع نفسه  )٢٢(  

  )٢٣(   http://www.radiozamaneh.com/english/content/security-chief-lays-out-rules-foreign-film-work.  
   ؛www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14976753، و )٢٠١٢يو ما/أيار (A/HRC/19/82 انظر   )٢٤(  

    http://www.nytimes.com/2011/09/20/world/middleeast/iran-arrests-filmmakers-accused-of-working-for-bbc.html؛   
    www.cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-iran.php؛   
    http://www.cpj.org/2011/09/iran-arrests-six-documentary-filmmakers.php.  
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ــيين     ــال والتوقيـــف والتحقيـــق والترهيـــب بغـــرض الـــضغط علـــى الـــصحفيين والإعلامـ للاعتقـ
وخـلال المقـابلات الـتي    . يوقفوا أنشطتهم الإعلاميـة، أو بغـرض الحـصول علـى المعلومـات           كي

ظـف في هيئـة الإذاعـة البريطانيـة أن أحـد أفـراد       أُجريت مـن أجـل إعـداد هـذا التقريـر، أفـاد مو            
ــة الإذاعــة        ــذلك الموظــف ويــشجعه علــى الاســتقالة مــن هيئ ــأن يتــصل ب أســرته اعتُقــل وأُمــر ب

وفي حالــة أخــرى، ذُكــر أن أحــد أفــراد أســرة موظــف في هيئــة الإذاعــة البريطانيــة    . البريطانيــة
ظف في وقـت لاحـق للاسـتجواب        اعتُقل وحُمّل على الاتصال بالموظف في لندن، وتعرّض المو        

وأكد عدد مـن المراسـلين أيـضا أن المراقبـة المـستمرة، إلى جانـب التهديـد                  . عبر شبكة الإنترنت  
باعتقال أفراد الأسرة واحتجازهم، تشيع جوا من الخوف، الأمر الذي لا يشجع أفـراد الأسـرة     

ربــائهم الــذين يعملــون علــى التواصــل مــع أق إيــران الإســلامية جمهوريــةوالأصــدقاء المقــيمين في 
  .لدى وسائل الإعلام الأجنبية، ويرسخ حالة من النفي الافتراضي يعاني منها جميع المعنيين

ففـي  . ويُذكر أيضا أن الفنانين والمثقفين يُحاكمون بسبب ممارسة أنشطة حرية التعـبير             - ٢٢
كاتوريـة   جلـدة لرسمـه صـورة كاري       ٢٥، حُكـم علـى محمـود شـكاريه بالجلـد            ٢٠١٢مايو  /أيار

 دولار أمريكـي    ١٠٠ ٠٠٠وعرض موقع إلكتروني إسلامي مكافـأة قـدرها         . لنائب في البرلمان  
لأي شخص يقتل معني الراب الإياني شاهين نجفـي بـسبب أدائـه أغنيـة تـسخر مـن الجمهوريـة                     

، وُجهــت ٢٠١١أكتــوبر / الأولتــشرينوفي . )٢٥(الإســلامية وتعــرّض بشخــصية تاريخيــة دينيــة
الاجتماع والتآمر بهـدف ارتكـاب جـرائم ضـد الأمـن            ”ينمائي جعفر بناهي تهمة     إلى المنتج الس  

، وأيدت محكمـة للاسـتئناف الحكـم الـصادر          “الجمهورية الإسلامية الوطني للبلد والدعاية ضد     
 عامـا يمنعـه مـن الإنتـاج         ٢٠مدتـه   حظـر   فـرض   عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضـافة إلى         

وتقـدم  . ت وإجـراء مقـابلات مـع الـصحافة والـسفر إلى الخـارج             السينمائي وكتابة السيناريوها  
ــا      ــة العلي ــام المحكم ــتئناف أم ــب للاس ــاهي بطل ــسيد بن ــولوف،    . )٢٦(ال ــد رس ــى محم وحُكــم عل

  .)٢٧(منتج سينمائي بارز آخر، بالسجن لمدة ست سنوات بتهم مماثلة وهو
  

__________ 
  )٢٥(   www.reuters.com/article/2012/05/14/us-iran-germany-rapper-idUSBRE84D0NB20120514؛ 

http://isna.ir/fa/news/91030100591/؛ www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910224000865.  
-www.guardian.co.uk/film/2011/oct/18/jafar-panahi، و )٢٠١١ســــبتمبر /أيلــــول ١٥ (A/66/361 انظــــر   )٢٦(  

loses-appeal-prison.  
ــة      )٢٧(   ــرانيين شــبه الرسمي ــاء الطــلاب الإي ــة أنب ، متاحــة علــى  ٢٠١١ديــسمبر / الأولكــانون ٢٠، )ISNA( وكال

www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1677747&lang=p.  
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  حرية التجمع وتكوين الجمعيات  -باء   
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التجمع الـسلمي،         من العهد    ٢١تحمي المادة     - ٢٣

ولا تــسمح بفــرض قيــود إلا في ظــروف محــدودة تمثــل تهديــدا للأمــن القــومي أو نظــام الــسلامة 
ويكفـل  . العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو تعـديا علـى حقـوق الآخـرين وحريـاتهم                 

 تكـوين النقابـات والانـضمام إليهـا مـن أجـل             الحـق في  ”العهد أيضا حرية تكوين الجمعيـات و        
  .“)للفرد(حماية المصالح 

، جاء في التقريـر الـذي وجهتـه الحكومـة إلى اللجنـة              ٢٠١١أكتوبر  / الأول تشرينوفي    - ٢٤
 مـن الدسـتور الإيـراني لا تتعـارض مـع أحكـام العهـد،                )٢٨(٢٦المعنية بحقوق الإنسان أن المـادة       
 ٢٧ مـن العهـد، وأن المـادة     ٢١ت المنـصوص عليهـا في المـادة         لأن القيود تُفرض فقط في الحـالا      

ويــرى المقــرر الخــاص . )٢٩(مــن الدســتور تــشجع حريــة التجمــع ضــمن الحــدود المقبولــة دوليــا  
هذه القيود تظهر لتقييد حرية تكوين الجمعيات والتجمع غالبا، نظـرا إلى أنهـا تُفـرض علـى                   أن

وتظهــر في المقــام الأول لحمايــة مــصالح الحكومــة غــير الحقيقــة كمعــايير أساســية لا اســتثناءات، 
وعــلاوة علــى ذلــك، يبــدو أن التطــورات القانونيــة      . بــدلا مــن مــصالح المــواطنين الإيــرانيين    

 والإجــراءات الــتي يُبلّــغ بــأن الحكومــة تتخــذها تــشكل تعــديا إضــافيا علــى حــريتي  )٣٠(الأخــيرة
 ولأدائـه وظيفـة انتقـاد الـسياسات         تكوين الجمعيات والتجمع الحيـويتين لـصحة المجتمـع المـدني،          

وعلـى سـبيل المثـال، النقابـات المـستقلة محظـورة            . التي تمس قضايا الصالح العام أو الـدفاع عنـها         
  .٢٠٠٩البلد، وحُظرت جمعية الصحفيين في عام  حاليا في

ــتي التقــت مــع المقــرر         - ٢٥ ــة ال ــة أخــرى، تعتقــد بعــض المنظمــات غــير الحكومي ومــن ناحي
 إيـران   جمهوريـة ، بأنها تعمل بحرية في      )٣١( ذلك منظمة الدفاع عن ضحايا العنف      الخاص، بما في  

منظمـة غـير   ”وذكـرت المنظمـة الـتي تـصف نفـسها بأنهـا          . دون تدخل مـن الحكومـة     الإسلامية  
، أنهـا عملـت   ٢٠١٢في تقريرهـا الـصادر في أواخـر عـام           “ حكومية، غـير ربحيـة، غـير سياسـية        

ــى معالجــة   ــن التوصــيا  ٦٦عل ــك     توصــية م ــشامل، وذل ــدوري ال ــة في الاســتعراض ال ت المقبول
__________ 

مبـادئ الاسـتقلال والحريـة والوحـدة        ”لا إذا كان هناك انتهاك لــ         حرية تكوين الجمعيات إ    ٢٦ تكفل المادة     )٢٨(  
 .“الجمهورية الإسلاميةالوطنية، والمعايير الإسلامية، وأسس 

يرات غـير المـسلحة بحريـة، شـريطة ألا ينطـوي      يجوز تنظيم التجمعات والمس”:  على ما يلي٢٧ وتنص المادة     )٢٩(  
 .“ذلك على أي انتهاك لأسس الإسلام

  )٣٠(   A/HRC/19/66 ١٦، الفقرة.  
 ذكرت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف أن القانون الجديد المتعلـق بالمنظمـات غـير الحكوميـة أثـار رد فعـل                      )٣١(  

قوي من جانب المنظمات الإيرانية غـير الحكوميـة، الأمـر الـذي اضـطر البرلمـان إلى تعليـق اعتمـاده ومواصـلة                        
  ./www.odvv.orgانظر . استعراض مشروع القانون
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طريق مختلف المؤتمرات والدورات التعليميـة والنـدوات والتقـارير والهيئـات الدوليـة والمحليـة                 عن
  .التي تنتسب إليها

  
  المدافعون عن حقوق الإنسان    

 أصدرت الحكومة، ضمن تعليقاتهـا وملاحظاتهـا علـى المقـرر الخـاص المقـدم إلى مجلـس                   - ٢٦
، بعـــض المعلومـــات عـــن حـــالات محـــددة عُرضـــت  ٢٠١٢مـــارس /حقـــوق الإنـــسان في آذار

ولكنـها مـع ذلـك تمـسكت بـشرعية اتهامـات معرّفـة بـشكل                . التقرير السابق للمقرر الخاص    في
التواطـؤ  ”و  “ الاحتفاظ بمعلومات سرية للغاية لإطلاع الأجانب عليها      ”مبهم وفضفاضة مثل    

نـشر الأكاذيـب ضـد نظـام الحكـم          ”، و   “كاب أعمال ضـده   بقصد زعزعة الأمن القومي وارت    
  .“ إيران الإسلاميةفي جمهورية

وفي أكثر مـن عـشرين مقابلـة جـرت مـع المقـرر الخـاص، ذكـر المـدافعون عـن حقـوق                          - ٢٧
الإنسان أنهم اعتُقلوا واحتُجزوا في الحـبس الانفـرادي، معـزولين عـن العـالم الخـارجي، لفتـرات                

 شــهرا، وذلــك بــدون توجيــه اتهــام إلــيهم أو توكيــل محــام   ٣٦ و تراوحــت بــين بــضعة أســابيع 
وذكـر معظمهـم أيـضا أنهـم تعرضـوا لتعـذيب جـسدي شـديد أثنـاء التحقيقـات                    . للدفاع عنهم 

الــتي كــان هــدفها إجبــارهم علــى النطــق باعترافــات أو الحــصول علــى معلومــات عــن مــدافعين  
وذُكــر  . ق الإنــسان آخــرين عــن حقــوق الإنــسان ومنظمــات أخــرى تعمــل في مجــال حقــو        

الأساليب المستخدمة شملت الضرب المـبرح بـالهراوات وبأشـياء أخـرى، والـشنق الـصوري،             أن
وزُعم أن أشـكال التعـذيب النفـسي الأخـرى شملـت الحرمـان             . والصعق بالكهرباء والاغتصاب  

هم أو المـاء، والتهديـدات باعتقـال أفـراد الأسـرة أو احتجـاز        /من النوم، والحرمان مـن الطعـام و       
  .وذكر عدد من الضحايا أيضا أنهم خُدروا بعقارات مسببة للهلوسة. اغتصابهم أو قتلهم أو
وكذلك ذكر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قابلهم المقـرر الخـاص أن                 - ٢٨

المدافعين يخضعون بوجه عام لمحاكمات جائرة وتصدر في حقهـم أحكـام قاسـية تـشمل الجلـد،                  
ل الأجـل علـى ممارسـة الأنـشطة والـسفر، والنفـي طويـل الأجـل، وأحكامـا                   وفرض حظـر طوي ـ   

وأبلــغ مَـن أُجريــت مقـابلات معهــم أيـضا عــن    .  عامـا ٢٠بالـسجن تتـراوح بــين سـتة أشــهر و    
ــى تعــرّض أســرهم        ــراد الأســرة والأصــدقاء واحتجــازهم واســتجوابهم، وأكــدوا عل ــال أف اعتق

لضغط على المعتقلين، أو لثنـيهم عـن الـدخول       وأصدقائهم للتهديد، والإهانة والتعذيب بهدف ا     
  .في مناقشات عامة عن حالة ذويهم
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  حرية الديانة  -جيم   
ــسان، وفي         - ٢٩ ــوق الإن ــة حق ــدم إلى لجن ــث المق ــدوري الثال ــا ال ــة في تقريره أكــدت الحكوم

ــرر الخـــاص إلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان      ــدم مـــن المقـ ــر المقـ ــا علـــى التقريـ ــا وملاحظاتهـ تعليقاتهـ
“ ظل الدسـتور  أي معتقد ديني أو سياسي مكفولة في        ”، أن حرية اعتناق     ٢٠١٢ارس  م/آذار في

لا يمكن محاكمة أو معاقبة أي شخص أو حرمانه مـن الحقـوق الاجتماعيـة بـسبب اعتقـاد                   ”وأنه  
حظر التحـري عـن معتقـدات الأشـخاص، ولا يجـوز التعـرض لأي               يُ”وذكرت أيضا أنه    . “معين

وذكرت الحكومة أيضا أنـه رغـم كـون الإسـلام      . “عقيدة معينة  شخص أو مساءلته لمجرد اعتناقه    
  .“بمارسون معتقداتهم بحرية”هو الدين الرسمي للدولة، فالزرادشتيون واليهود والمسيحيون 

مـشروع   ويدرك المقرر الخاص الأحكام الدستورية للبلد، وأن الردة لا تظهر كجريمة في       - ٣٠
ومــع ذلــك، تــشكل جوانــب أخــرى . يــانظــر فيــه حالقــانون العقوبــات الإســلامي الــذي يجــري ال

القوانين والإجراءات الإيرانية تحايلا على تدابير الحماية وتقويضا لتلـك الحقـوق، الأمـر الـذي                 في
 مـن   ١٦٧ على سبيل المثـال، تلـزم المـادة       . يضعف القدرة على حماية وتعزيز المثل العليا التي تمثلها        

 من قانون الإجراءات الجنائية     ٢٨٩ن العقوبات، والمادة     من مشروع قانو   ٢٢٠الدستور، والمادة   
ــى     ــاء عل ــات بن ــاوى ذات   ”القــضاة بإصــدار الأحكــام والعقوب ــة والفت المــصادر الإســلامية الرسمي

 في قـانون العقوبـات      ولـذلك، فعـدم وجـود نـص       . ما لم يكن هناك نـص قـانوني مـدون         “ الحجية
تكـتم  يمثـل   وبـدلا مـن ذلـك،       . اد المتـهمين بهـا    الردة لا يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأفر        ضد

  .القانون إزاء هذه المسألة ثغرة يمكن أن تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات الردة
ولا تزال التقارير المقدمـة إلى المقـرر الخـاص ومـا أجـراه مـن مقـابلات يعطيـان صـورة                         - ٣١

يــث أبلــغ معتنقــو ديانــات معتــرف  ح. مقلقــة عــن التوجهــات المتعلقــة بالحريــة الدينيــة في البلــد 
وغــير المعتــرف بهــا علــى حــد ســواء عــن درجــات مختلفــة مــن الترهيــب وعمليــات اعتقــال     بهــا

وذكــر بعــضهم أنهــم تعرضــوا للتعــذيب . واحتجــاز واســتجواب تركــز علــى معتقــداتهم الدينيــة 
وأكــد غالبيــة الأشــخاص الــذين أُجريــت مقــابلات معهــم أنهــم اســتُجوبوا . النفــسي والجــسدي

مرارا بشأن معتقداتهم عن وقت تبنيهم لمعتقـدات جديـدة، وفيمـا إذا كـانوا مـن أسـر مـسلمة،                     
ــا      /و ــون به ــتي يقوم ــشطة ال ــة والأن ــاتهم الديني ــضاء الآخــرين في جماع ــدد  . أو عــن الأع ــال ع وق
الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم أنهم بدلا من اتهامهم بـالردة، وُجهـت إلـيهم تهـم                من

  .والقيام بأفعال ضد الأمن القومي“ المحاربة والفساد في الأرض”من قبيل بارتكاب جرائم 
  

  الطائفة البهائية  -  ١  
ادعت الحكومـة في تعليقاتهـا وملاحظاتهـا علـى تقريـر المقـرر الخـاص المقـدم إلى مجلـس                       - ٣٢

 أنــه علــى الــرغم مــن عــدم الاعتــراف بالديانــة البهائيــة ٢٠١٢مــارس /حقــوق الإنــسان في آذار
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المـــساواة في الحقـــوق القانونيـــة والاجتماعيـــة ”، فـــإن أتبـــاع هـــذه الطائفـــة يُكفـــل لهـــم رسميـــا
يــتم “ دينيــةائفــة ط”وكــذلك تــصف الحكومــة معتقــدي البهائيــة بــأنهم أتبــاع  . “والاقتــصادية

ويـصور رد الحكومـة فيمـا يبـدو         . “خرق قـوانين الـبلاد    ”تشجيعهم في كثير من الأحيان على       
 من العهـد الـدولي الخـاص    ١٨ج ضمن القيود المنصوص عليها في المادة      إجراءاتها على أنها تندر   

بالحقوق المدنية والسياسية في ما يتعلق بالحفاظ على النظـام العـام أو الأمـن القـومي أو الـصحة             
  .العامة أو الآداب العامة، دون تفسير ادعاءاتها بأن أعمال البهائيين تخل بتلك الشروط

 أفـراد مـن الطائفـة البهائيـة       ١٠٥ريـر، أفـادت التقـارير بوجـود         وحتى وقت صياغة التق     - ٣٣
وكـذلك لا يـزال   . ٢٠١٢ في وقـت سـابق مـن عـام     ٩٧رهن الاعتقال، في حين كان عددهم    

المقرر الخاص يتلقى تقارير عـن تعـرّض أفـراد مـن الطائفـة البهائيـة للترهيـب والاعتقـال بـسبب                  
ن مــسؤولين حــضروا إلى مناســبة خيريــة    ، ذُكــر أ٢٠١٢فبرايــر /شــباطفمــثلا، في . ديانتــهم

مدينـــة مـــشهد وطـــالبوا جميـــع الحاضـــرين بتـــسليم هـــواتفهم المحمولـــة وألزمـــوهم بـــالإبلاغ  في
ــام آلات التـــصوير بالفيـــديو    عـــن ــا وأمـ ــاتهم الشخـــصية، وتحديـــد ديانتـــهم خطيـ وذُكـــر . بيانـ
ــرد وُجهــت إل        أن ــترل ف ــتخبارات بتفتــيش م ــن وزارة الاس ــرا م ــدموا أم ــسؤولين ق ــه تهمــة  الم ي
، على الرغم من أن المناسـبة لم تُقـم في مقـر إقامـة الـشخص الـذي يبحثـون                     “ارتكاب جنحة ”

وعـلاوة علـى ذلـك، ذُكـر أن الأفـراد الـذين عرّفـوا               . عنه، ولا كان هذا الشخص حاضرا فيها      
أنفــسهم كمــسلمين فُــصلوا عــن البــهائيين، واســتُجوبوا عــن علاقــاتهم مــع البــهائيين الحاضــرين  

  .وأُفيد بأن السلطات شرعت بعد ذلك في اعتقال عدد من البهائيين.  سراحهمأُطلق ثم
  

  الطائفة المسيحية  -  ٢  
 مــسيحي تعرّضــوا للاعتقــال التعــسفي والاحتجــاز في جميــع ٣٠٠أُفيــد بــأن أكثــر مــن   - ٣٤

ــذ   ــبلاد من ــرانأنحــاء ال ــه /حزي ــرات  ٤١، وأن مــا لا يقــل عــن  ٢٠١٠يوني ــوا لفت  شخــصا اعتُقل
شهر واحد وأكثر مـن سـنة في الـسجون، وكـان ذلـك غالبـا دون توجيـه اتهامـات                     تتراوح بين   

وفي بعــض الحــالات، زُعــم أن المحتجــزين تعرّضــوا للتعــذيب، وجــرت محاكمتــهم علــى  . رسميــة
  .ارتكاب جرائم جسيمة دون أن تتوفر لهم محاكمة عادلة أو محامون للدفاع عنهم

زمــون بــإبلاغ الــسلطات قبــل قبــولهم لأعــضاء وذُكــر أيــضا أن المــسؤولين الكنــسيين يُل  - ٣٥
جدد في جماعاتهم الدينية، وأنه يُفرض على أعضاء جماعات دينية معينـة حمـل بطاقـات عـضوية                  
يتحقق منها أفراد السلطة المتواجدون خارج مراكز الجماعـة؛ وأن مراسـم القداسـات الإنجيليـة                

ء عـدد مـن المـسيحيين واحتُجـزوا         وأفادت التقـارير أنـه جـرى اسـتدعا        . تقتصر على أيام الأحد   
واستُجوبوا، وكثيرا من كـانوا يُحثـون خـلال ذلـك علـى اعتنـاق الإسـلام مـن جديـد إذا تـبين                        

  .أنهم تحولوا إلى اعتناق المسيحية، ويُهددون بالاعتقال والاتهام بالردة إذا لم يمتثلوا
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 ســيما كنــائس وأفــاد مــن أُجريــت مقــابلات معهــم أيــضا أن الكنــائس المــسيحية، ولا    - ٣٦
ــسية        ــيم القداســات الكن ــسر، وتق ــى العمــل في ال ــستانتية، تُجــبر عل ــة والبروت الطــائفتين الإنجيلي

وأفـاد  . منازل خاصة يُطلق عليها كنائس البيوت، رغم حظر ممارسـة الـشعائر دون تـصريح               في
أحد قساوسة كنيسة إيـران، بهـروز صـادق خانجـاني، خـلال مقابلـة أُجريـت معـه، أن كنيـسته                      

ولت الحصول على مثل هذا التصريح من السلطات دون جدوى، ولكنه أكـد أن الكنـائس                حا
ــصريح لأنهــا ليــست        ــى ت ــراني، الحــصول عل ــانون الإي لا ينبغــي أن يُفــرض عليهــا، بموجــب الق

  .منظمات سياسية ولا منظمات غير حكومية
  

  طائفة الدراويش  -  ٣  
ــاص أن د    - ٣٧ ــرر الخـ ــة إلى المقـ ــارير المقدمـ ــن   زعمـــت التقـ ــانون مـ ــادي يعـ راويـــش غونابـ

. الاعتداءات على أماكن عبادتهم، وكثيرا ما يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمـة           
ونظـــر المقـــرر الخـــاص أيـــضا في تقـــارير تتعلـــق بسلـــسلة مـــن الاعتـــداءات علـــى أفـــراد طائفـــة 

 إلى ٣الـــــدراويش، فـــــضلا عـــــن اعتقـــــالات أفـــــادت التقـــــارير بحـــــدوثها في الفتـــــرة مـــــن   
ــول ١٤ ــوات الباســيج      ٢٠١١ســبتمبر /أيل ــدي ق ــى أي ــار، عل ــران وشــيراز وكاف ، في مــدن طه

وأسفرت الاعتداءات، حسب ما جاء في التقارير، عـن إصـابة خمـسة    . التطوعية شبه العسكرية  
 أفـادت الـسلطات،     ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٣وفي  . )٣٢( شخص ٢٠٠أشخاص واعتقال حوالي    

 من أتبـاع دراويـش غونابـادي، بأنـه باسـتثناء سـعيد              ٢٠٠في رسالة أكدت من خلالها اعتقال       
ــات،      ــدي، وغــلام رضــا خوجاســتي، ومحمــد حــسن جن غــودارزي، ومــسعود جعفــري نوكان

از، وداوود معظمــي غــودارزي، ومحمــد غــودارزي، وعبــدولالي هَــوعبــاس هاغنيــا، وحــسن جَ
مـة الـدعاوى   هوشماندي، وعبدول سليم، ومحمد رضا رضائيفرد، وفتح االله هاغنيا، ردت المحك       

  .المرفوعة ضد الآخرين بسبب عدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم
وأفــاد الــسيد فرهــد نــوري كوتــشي، وهــو صــحفي في أحــد المواقــع الإلكترونيــة،            - ٣٨
، لكـن تـدخل     ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١قوات أمن في ملابس مدنية هاجمت بلدة كافار في           أن

 من الـدراويش تم تحميلـهم مـسؤولية العنـف        ٢٠٠من  الشرطة المحلية أدى إلى اعتقال ما يقرب        
وسمح للمهاجمين الفعليين حسب ما جاء في المـزاعم بالبقـاء في كافـار الـتي فـرض                  . الذي جرى 

وأفــاد الــسيد كوتــشي أيــضا بــأن قــوات الأمــن داهمــت مكاتــب الموقــع     . فيهــا حظــر التجــول 
رات المـذكورة آنفـا، في الـساعة        الإلكتروني الإخباري الذي يعمل به، والذي قام بتغطية التطـو         

وأفـادت التقـارير بـأن الـسلطات حطمـت البـاب،            . سـبتمبر / أيلـول  ٣الواحدة مـن صـباح يـوم        
__________ 

  )٣٢(  www.rferl.org/content/irans_dervishes_come_under_attack_again/24318940.html. 
    www.iranhumanrights.org/2011/09/mostafa-azmayesh.  
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ــددهم         ــا وعـ ــاملين جميعـ ــت العـ ــة وطوقـ ــائق المكتبيـ ــيب، والوثـ ــب، والحواسـ ــادرت الكتـ وصـ
الموقع في ب ـموظفا بالبنادق وألقت القبض عليهم وكسرت ذراع أحد الـصحفيين العـاملين      ١٢

وفي وقت لاحق مـن اليـوم نفـسه، جـرى أيـضا اعتقـال ثلاثـة محـامين ينتمـون إلى                   . هذه العملية 
الجماعة، هم أمير إسلامي وأفشين كرمبور وغلام رضـا شـيرزادي، كانـت قـد وجهـت إلـيهم               

  .الدعوة من قبل مكتب محافظ كافار كما قيل لمناقشة موضوع الاعتداءات
 درويــشا، ١٨٩ محاكمــة ٢٠١٢مــايو / أيــار٣ت في وأفــادت التقــارير أيــضا بأنــه بــدأ   - ٣٩

وقـد ألقـي القـبض علـى المـدعى          . ٢٠٠٧نـوفمبر   /كان قد ألقي القبض عليهم في تشرين الثـاني        
علـــيهم خـــلال احتجـــاج علـــى هـــدم مـــسجدهم ووجهـــت إلـــيهم، حـــسب مـــا تـــردد، تهـــم   

“  الأعلـى إهانـة المرشـد  ”و “ الإخـلال بالنظـام العـام   ”و “ بأفعال ضـد الأمـن القـومي      القيام”
وكــان مــن المقــرر أن تــستمر المحاكمــة لمــدة عــشرة أيــام، تــتم خلالهــا  . “الــدخول في نــزاع” و

 التــابع لمحكمــة جنايــات ١٠٤ مــن المــدعى علــيهم يوميــا في الفــرع ٢٠و  ١٨محاكمــة مــا بــين 
الإخــلال بالنظــام ”وأفــادت التقــارير بــأن جميــع التــهم قــد أســقطت، عــدا   . بــوروجرد العامــة

 محاميا تطوعـوا لتمثيـل المـدعى علـيهم، لكـن لم يـسمح               ٢٢ادت التقارير أيضا بأن     وأف. “العام
وذكر أن رئيس المحكمة أكد أن عـدد        .  شخصا ١٨٩سوى لاثنين منهم بالمشاركة في محاكمة       

  .)٣٣(المحامين الراغبين في المشاركة يمكن أن يعرقل سير الجلسات
    

  إقامة العدل  -دال   
  مي المعدلقانون العقوبات الإسلا  -  ١  

تناول المقرر الخاص، في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، المظالم القانونيـة الـتي                 - ٤٠
وأشارت الحكومة، في ردهـا علـى هـذا     . تخل بالتزام الحكومة بكفالة المساواة للنساء والأقليات      

ز و علـى قـدم      الدستور الإيـراني يـنص علـى حمايـة جميـع المـواطنين بـدون تميي ـ               ”الموقف، إلى أن    
جميع مواطني البلد، سواء من الرجال أو النساء، يحظون بحماية القانون علـى             ”، وأن   “المساواة

نحو متساو ويتمتعون بجميع الحقوق الإنـسانية والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،               
  . “وفقا للمعايير الإسلامية

ا زال يتعـــارض مـــع القـــانون الـــدولي بيـــد أن قـــانون العقوبـــات الإســـلامي المعـــدل مـــ  - ٤١
وعلـى سـبيل المثـال،      . والأحكام الدستورية المذكورة آنفا المتعلقة بكفالة المساواة بـين الجنـسين          

ورغــم التعــديلات الــتي  . ينظــر إلى شــهادة المــرأة في المحكمــة علــى أنهــا نــصف شــهادة الرجــل    
المــرأة في حــالات أصــبحت تــنص علــى إنــشاء صــندوق للنقــد يــساوي بــين ديــة الرجــل وديــة   

__________ 
  )٣٣(  www.majzooban.org/fa/exclusive/exclusive-news/3914-014e-.  
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ومـا زال القـانون     . )٣٤(القصاص، ما زالـت قيمـة حيـاة المـرأة تقـدر بنـصف قيمـة حيـاة الرجـل                   
 للبنـات تبـدأ   يةيساوي في المعاملة بين البنات والأولاد؛ حيث يقر بأن المسؤولية القانون   أيضا لا 
  . سنة١٤ سنوات بينما تبدأ المسؤولية القانونية للأولاد في سن ٩في سن 

ويؤكــد المقــرر الخــاص أيــضا أن بعــض مــواد القــانون الجديــد تنطــوي علــى تمييــز ضــد    - ٤٢
. الدســتور الإيــراني بــدياناتهم  يعتــرف الإيــرانيين غــير المــسلمين، لا ســيما الأشــخاص الــذين لا 

 مـن قـانون العقوبـات الإسـلامي المعـدل علـى المـساواة في          ٥٥٨وعلى سبيل المثال تـنص المـادة        
بيـــد أن العدالـــة في تطبيـــق القـــانون .  الدينيـــة المعتـــرف بهـــا في الدســـتوردفـــع الديـــة للأقليـــات

عـلاوة علـى ذلـك تـنص        . تنسحب على الأديان غير المعترف بهـا في الدسـتور، مثـل البهائيـة              لا
، “تطبيــق القــصاص فقــط عنــدما يكــون الــضحية مــن نفــس ديانــة الجــاني   ” علــى ٣١١المــادة 
يمنع القصاص، وهنا يقع التمييـز       اني غير مسلم لا   عندما يكون الضحية مسلما، فكون الج      لكن

  . ضد غير المسلمين الذين يقتلون أو يتعرضون للأذى البدني على يد أحد المسلمين
 مــن قــانون ٢٨٧  و٢٨٠ويأمــل المقــرر الخــاص أيــضا في توجيــه الانتبــاه إلى المــادتين     - ٤٣

بوصــفهما تهمــتين “  في الأرضالفــساد”و “ المحاربــة”العقوبــات الجديــد اللــتين تعرفــان أفعــال 
رفـع الـسلاح لتهديـد أرواح       ”على أنها   “ المحاربة”حيث تعرف تهمة    . يعاقب عليهما بالإعدام  

 “النـــاس أو ممتلكـــاتهم أو أعراضـــهم، أو إثـــارة الرعـــب نتيجـــة خلـــق جـــو مـــن عـــدم الأمـــان  
ومي الجـرائم ضـد الأمـن الق ـ   ”فهو، ضمن جملة أمور أخرى،   “ الفساد في الأرض  ”تعريف   أما

وهـذه الجـرائم    . “والدولي للدولة، وإشـاعة الأكاذيـب، والإخـلال بالنظـام الاقتـصادي للدولـة             
وتبين بعـض المقـابلات   . أو النفي اليسرى  عقوبتها الإعدام أو الصلب أو بتر اليد اليمنى والقدم          

شطة التي أجريت والتقارير التي تلقاها المقرر الخاص أن الأشخاص الـذين يعتقلـون لقيـامهم بأن ـ      
أو تهمــة “ المحاربــة”نــسان غالبــا مــا توجــه إلــيهم تهمــة تتعلــق بــالحقوق الــسياسية أو حقــوق الإ

  .“الفساد في الأرض”
ويبدو أن قـانون العقوبـات المعـدل شـدد العقوبـات المفروضـة علـى الأشـخاص الـذين                      - ٤٤

اص الـذين  وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الأشـخ     . توجه إليهم تهمة القيام بأفعال ضد الأمن القـومي  
تصدر ضدهم أحكام بالجلد أو الحبس بسبب تهم تتعلـق بـالأمن القـومي لا يمكـن وقـف تنفيـذ            

 في المائــة مــن المــدافعين عــن حقــوق ٥٨ويقــدر المقــرر الخــاص أن . الأحكــام الــصادرة ضــدهم
 والــصحفيين والنــشطاء في مجــالي الحقــوق الــسياسية والثقافيــة وممثلــي الأقليــات الدينيــة الإنــسان

رقية الذين أجريت معهم مقابلات بسبب هذا التقريـر، وجهـت إلـيهم تهمـة القيـام بأفعـال                   والع

__________ 
  .ورية إيران الإسلاميةمن قانون العقوبات الإسلامي الجديد لجمه ٥٥٤المادة   )٣٤(  
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ضـد الأمـن القـومي، الأمـر الــذي يتعـارض مـع مبـدأ المــساواة الـوارد في العهـد الـدولي الخــاص           
  . بالحقوق المدنية والسياسية

  
  الحق في كفالة تنفيذ الإجراءات القانونية الواجبة  -  ٢  

ــصادر في       أشــارت الحك  - ٤٥ ــرر الخــاص ال ــر المق ــى تقري ــا عل ــا وملاحظاته ــة، في تعليقاته وم
 والمقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان، إلى العديـد مـن الأحكـام في القـانونين                  ٢٠١٢مارس  /آذار

. الدستوري والجنائي التي تنص علـى حـق المتـهم في توكيـل محـام للـدفاع عنـه وافتـراض براءتـه            
 من الدستور، ويجري إعمالها بموجـب    ٣٩ إلى   ٣٤ و   ٣٢ وهذه الحقوق مكفولة بموجب المواد    

، الـذي يحـدد الإجـراءات الجنائيـة         )٢٠٠٤(قانون احترام الحريات المشروعة وحقـوق المواطنـة         
وتــسمح الإجـراءات القانونيــة للمـسؤولين بتفتــيش   . )٣٥(ويـضع معــايير لـضمان نزاهــة المحاكمـة   

، “قرارات قـضائية ومـذكرات توقيـف واضـحة وشـفافة     ”كات والاعتقال فقط بناء على     الممتل
؛ وتحـول  “تقييدهم أو إهانتهم أو الحـط مـن شـأنهم          مضايقة الأفراد بتعصيب أعينهم أو    ”وتمنع  

دون استخدام التعـذيب لانتـزاع الاعترافـات، وتنظـر إلى الاعترافـات الـتي يـتم الحـصول عليهـا               
  .دلة غير مشروعةبالإكراه على أنها أ

وقد وردت الإشارة في عدد كبير من المقابلات التي أجريـت بغيـة إعـداد هـذا التقريـر                     - ٤٦
فمـن  . إلى وقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان والأحكـام الوطنيـة المـذكورة آنفـا                

يش  شخصا أجريت معهم مقابلات، أفاد ثلاثة أربـاعهم بـأن ممتلكـاتهم تعرضـت للتفت ـ               ٩٩بين  
 في المائـة  ٧٣وزعم مـا يقـرب مـن       . أو تعرضوا للاعتقال دون إطلاعهم على مذكرة توقيف       /و

 في المائـة    ٥٨ممن أجريت معهم مقابلات أنـه تم تعـصيب أعينـهم خـلال الاسـتجوابات؛ وأفـاد                  
ــة منــهم أن أفــراد  ٦٢منــهم بــأنهم تعرضــوا للحجــز الانفــرادي لفتــرات طويلــة؛ وأفــاد      في المائ

وا للترهيب من أجل ممارسة ضغوط علي الـشخص الـذي يخـضع للاسـتجواب؛               عائلاتهم تعرض 
 في المائـة منـهم   ٨ في المائـة منـهم أنهـم تعرضـوا للـضرب أثنـاء الاسـتجوابات؛ وأفـاد                 ٧٨وذكر  

 في المائـة    ٦٤عـلاوة علـى ذلـك، زعـم         . بأنهم تم تعليقهم في السقف بغرض انتزاع الاعترافـات        
ابلات أنهـم منعـوا مـن توكيـل محـام للـدفاع عنـهم بعـد                 من الأشخاص الذين أجريت معهم مق ـ     

 في المائـة غيرهـم أنهـم يعتقـدون أن القاضـي             ٨٢انتهاء مرحلة الاستجواب في قـضيتهم، وذكـر         
  . كان قد بت بالفعل في قضيتهم، وأنه يتحرك بتوجيه من مكتب المدعي العام

هم في مقاطعــة  شخــصا كانــت تجــري محاكمتــ١٩وأكــد أحمــد حميــد، وهــو محــام يمثــل   - ٤٧
، أنه كـان يـسمح لـه بمقابلـة موكليـه قبـل              “القيام بأفعال ضد الأمن القومي    ”خوزستان بتهمة   

__________ 
  )٣٥(  www.bia-judiciary.ir/tabid/144/Default.aspx. 
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ــوات الأمــن      ــائق، في وجــود ق ــدة خمــس دق ــومين، لم ــأن اعتراضــاته   . المحاكمــة بي ــد ب ــاد حمي وأف
 وتأكيداته أمام المحكمة على حق موكليه في مقابلته قبل محاكمتهم كانت تقابـل بالتجاهـل مـن                
ــام بالنــسبة لجميــع المــدعى علــيهم       ــة أي القاضــي، وقــد جــرت محاكمــة موكليــه في غــضون ثلاث

ــه بترجمــة شــفوية، رغــم أنهــم       .  شخــصا١٩وعــددهم  ــد موكلي ــتم تزوي ــه لم ي ــضا أن وأكــد أي
وأشـار كـذلك إلى أنـه       . ثون اللغة الفارسية، ومـن ثم لم يفهمـوا مـا قيـل أثنـاء المحاكمـة                ديتح لا
اعـه مكتوبـا إلا بعـد المحاكمـة، ورغـم أنـه قـدم هـو وأطـراف أخـرى في            يسمح لـه بتقـديم دف      لم

القضية آلاف الصفحات إلى القاضي الذي ترأس المحاكمة، فإن القاضي اتخذ قـراره في غـضون                
وتم تنفيـذ أحكـام     . وأصـدر القاضـي أحكامـا بالإعـدام علـى عـشرة مـن المـدعى علـيهم                 . ساعة

أو علـم أفـراد أسـرهم، أثنـاء نظـر قـضاياهم في           الإعدام سرا ضد عـدد مـن موكليـه دون علمـه             
  .محكمة الاستئناف

مــارس /نــسان في آذاروقــدم المقــرر الخــاص، في حــواره التفــاعلي مــع مجلــس حقــوق الإ  - ٤٨
، إفادة بشأن ما حـدث في قـضية لقمـان مـرادي وزنيـار مـرادي اللـذين حكـم عليهمـا                       ٢٠١٢

ق بها، فقـد نفـى الـرجلان هـذه التهمـة نفيـا         ووفقا لمصادر موثو  . “المحاربة”بالشنق علنا بتهمة    
قاطعا، لكنهما أجبرا على الاعتراف تحت ضـغط الـضرب والتهديـد باغتـصاب واعتقـال أفـراد                  

وأكـدت هـذه المـصادر أيــضا أن الـسلطات أبلغـت زنيـار مـرادي بأنهـا وكلــت         . مـن أسـرتيهما  
ه بمقابلـة محاميـه قبـل       محاميا للدفاع عنه في نفـس يـوم محاكمتـه، أمـا لقمـان مـرادي فقـد سمـح ل ـ                    

وقــد اســتعرض المقــرر الخــاص في وقــت لاحــق . يــومين مــن المحاكمــة وبعــد عــام مــن احتجــازه 
وأفــادت مــصادر موثــوق بهــا أن .  نقــل اعترافــات الــرجلينPress TVنتــاج إشــريط فيــديو مــن 

الرجلين أرغما على التـدرب علـى إجابـات علـى الأسـئلة الـتي طرحـت عليهمـا خـلال المقابلـة                   
  . )٣٦(فزيونيةالتل
  

  استقلال الهيئة القانونية  -  ٣  
ــة     - ٤٩  في الإعــراب عــن  )٣٧(يــضم المقــرر الخــاص صــوته إلى صــوت رابطــة المحــامين الدولي
 القلق العميق إزاء الآثار التي سيحدثها مشروع قـانون أعمـال المحامـاة الرسميـة في مـدى                    يدواع

حيــث أفــادت التقــارير بــأن مــشروع  . اســتقلالية نقابــة المحــامين في جمهوريــة إيــران الإســلامية  
القانون يزيد من إشراف الحكومة على نقابة المحـامين الإيـرانيين مـن خـلال إنـشاء لجنـة مكونـة                  

القـضاة والمحـامين والـوكلاء القـانونيين يعينـهم رئـيس الـسلطة القـضائية                ”من سبعة أعضاء مـن      
__________ 

)٣٦( www.youtube.com/watch?v=J2Y7gJ5hNY&feature=autoplay&list=PLB44834DAB7FA4029&playnext=1  
www.youtube.com/watch?v=KtwD4odmNgc&list=PLB44834DAB7FA4029&index=80&feature=plpp_video  

www.youtube.com/watch?v=Qij5lawbWbQ&list=PLB44834DAB7FA4029&index=79&feature=plpp_video.  
  )٣٧(  www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=F32AAFBC-F91B-4A5E-9979-0F0807859D22.  
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المتقدمين للانضمام إلى عـضوية     وتضطلع هذه اللجنة بالنظر في مدى أهلية        . “لمدة أربعة أعوام  
ــأت أنهــم غــير        ــد عــضوية أعــضاء المجلــس إذا ارت ــديها صــلاحية تجمي ــة المحــامين، ول مجلــس نقاب

النظـر في القـرارات الـتي يـصدرها المجلـس           ”ويوجه مشروع القانون اللجنـة أيـضا إلى         . صالحين
ن حيـث مـدى التزامهـا    الأعلى للمحاماة وروابط المحامين في المقاطعات، وإعلان رأيها فيها، م ـ    

ويمـنح مـشروع القـانون      . “بأحكام الشريعة والمصلحة العامـة والحقـوق الـتي اكتـسبها الـشعب            
اللجنــة أيــضا ســلطة مــنح أو رفــض تــراخيص مزاولــة المحامــاة، ومــن ثم لــديها إمكانيــة تــشكيل  

 مـستقلا   جماعة قانونية تأتمر بأوامر السلطة القضائية والحكومة بدلا من أن تكون عنصرا فـاعلا             
  .في الدفاع عن حقوق الشعب

ــشير إلى إجــراءات تتخــذها         - ٥٠ ــتي ت ــارير ال ــضا إزاء التق ــق أي ــرر الخــاص القل ــساور المق وي
ويؤكد على مـا تحدثـه هـذه الإجـراءات مـن عواقـب وخيمـة في سـلامة            . الحكومة ضد المحامين  

ــصرامة      ــهم ب ــذي يقتــضي أن يمــارس المحــامون مهنت ــة النظــام القــضائي ال ــدفاع عــن  وفعالي  في ال
وقد أفـاد أعـضاء في الجماعـة القانونيـة الإيرانيـة، خـلال عـدد مـن المقـابلات، بـأنهم                      . موكليهم

تعرضوا للتحرش والتهديد والاعتقال والاحتجاز لأنهم تحدثوا عن قـضايا مـوكليهم مـع رجـال                
ع أفـراد   وأفادوا بأنهم منعوا أيضا من إجـراء اتـصالات ومقـابلات بالقـدر المعقـول م ـ               . الصحافة

أسرهم ومحاميهم، وأفاد بعضهم بأنه تعـرض للـضرب المـبرح وغـيره مـن أشـكال سـوء المعاملـة                     
  .والتعذيب بغرض انتزاع الاعترافات منهم

 بحــوالي ٢٠٠٩ويقــدر عــدد المحــامين الــذين أحالتــهم الحكومــة إلى المحاكمــة منــذ عــام     - ٥١
وتتـراوح  . )٣٨(الاحتجـاز حاليـا   محاميا، ويوجد تـسعة علـى الأقـل مـن ممثلـي الـدفاع رهـن                  ٣٢

 شهرا بتـهم مختلفـة، مـن بينـها          ١٨الأحكام الصادرة ضدهم ما بين السجن لفترة ستة أشهر و           
ارتكــاب جــرائم تخــل ”؛ و “إثــارة حالــة مــن القلــق العــام ” ؛ و“الدعايــة ضــد نظــام الحكــم”

ــالأمن ــة   ”؛ و “ب ــابلات مــع وســائل إعــلام أجنبي ــال ضــد الأ ”؛ و “إجــراء مق ــام بأفع مــن القي
إشـاعة  ”؛ و   “القيام بدعاية مناهـضة لنظـام الحكـم عـن طريـق إجـراء مقـابلات               ” ؛ و “القومي

  .وقد منع بعض المحامين أيضا من الاشتغال بالقانون. )٣٩(“الأكاذيب
  

__________ 
ــة،    )٣٨(   ــتلقي”منظمــة العفــو الدولي ــرا  : ا الأوامــر بــسحقكم ن ــرة قمــع المعارضــة في إي /  شــباط٢٨، “نتوســيع دائ

  . ٢٠١٢ فبراير
-www.iranhumanrights.org/2012/02/iranian-barالحملة الدولية للدفاع عن حقوق الإنـسان في إيـران، انظـر               )٣٩(  

anniversary/.  
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  الوضع في السجون   -  ٤  
ــر المقــرر الخــاص المقــدم إلى       - ٥٢ حاججــت الحكومــة، في تعليقاتهــا وملاحظاتهــا علــى تقري

يــع الــسجون في جمهوريــة إيــران     جم”، بــأن  ٢٠١٢مــارس  /لإنــسان في آذار مجلــس حقــوق ا 
ــه   الإســلامية تخــضع لإ  ــام ونواب ــى   . شــراف مباشــر مــن النائــب الع ــيش عل ــه بإمكــانهم التفت وأن

. “ وقت، وفي حالة وجود مخالفـات يمكنـهم ملاحقـة مـرتكبي المخالفـة قانونيـا                يالسجون في أ  
ير عـن الإخـلال بـشروط الاحتجـاز في الـسجون            ومع ذلك مـا زال المقـرر الخـاص يتلقـى تقـار            

وأفـادت بعـض العناصـر ذات الـصلة بمركـز احتجـاز أوروميـة وسـجن                 . )٤٠(ومعاملة المحتجـزين  
راجاى شهر أن السجناء السياسيين ما زالوا محرومين مـن الخـدمات الطبيـة الملائمـة، ممـا أدى،                   

تجـزين في سـجن راجـاى شـهر،         حسب ما جاء في التقارير، إلى وفاة اثنين علـى الأقـل مـن المح              
وأفــادوا أيــضا بتــدهور صــحة الــسجناء الــسياسيين الــذين يعــانون . مــن بينــهما منــصور رادبــور

حــسب التقــارير مــن ظــروف صــحية صــعبة، وبحرمــانهم مــن التغذيــة الــسليمة وعــدم الــسماح   
اك وأفــاد بعــض الأشــخاص بــأنهم قــدموا شــكاوى إزاء انتــه. لأفـراد عــائلاتهم بزيــارتهم بانتظــام 

  .حقوقهم إلى السلطات، لكن لم يجر أي تحقيق فيها وفقا للقانون الإيراني
  

  الإعدام وعمليات والمهينة القاسية والعقوبات التعذيب  -  ٥  
ــشاطر  - ٥٣ ــرر ي ــام الأمــين الخــاص المق ــالقلق هشــعور الع ــرة إزاء ب ــذيب، عمالاســت كث  التع
 حـالات  وفي علنـا  الإعـدام  ذلـك  في ابم ـ الإعـدام،  قوبـة ع تنفيـذ  تزايـد و لـد، والجَ الأطـراف  وبتر

  .السياسيين السجناء
 آنفـا،  ذكـر  وكمـا  ذلـك،  ومـع  ،المنقح العقوبات قانون من الرجم عقوبة حُذفت وقد  - ٥٤
 بنـاء  حكمـه  يـصدر ” أن علـى  القاضـي  العقوبات وقانون الإيراني الدستور في أحكام عدة تجبر
ــى ــصادر عل ــة الإســلامية الم ــ الرسمي ــةالح ذات وىاوالفت ــة في “جي ــاب حال ــة أحكــام غي  .مدون

ــزال لا القــضاة بــأن مخــاطر هنــاك ولــذلك،  رجمــا بالإعــدام الأفــراد علــى الحكــم وســعهم في ي
  .الزنا بتهمة
 حكمـا  ٣ ٧٦٦ تنفيـذ  تم أنـه  الخـاص  المقرر إلى قُدمت نشرها يسبق لم بيانات وتظهر  - ٥٥

 .حكمــا ١ ٤٤٤ وعــهمجم بمــا ٢٠٠٩ عــام منــها عــدد أكــبر ســجل ،٢٠٠٢ عــام منــذ بالجلــد
 ومنـها  المـشروعة،  غـير  العلاقـات  )أ( هـي  القـضايا  هذه في شيوعا الأكثر الثلاث التهم وكانت
ــا ــشاركة الزنـ ــلات في والمـ ــة الحفـ ــين المختلطـ ــسين، بـ ــور؛ الجنـ ــرائم )ب( والفجـ ــصلة الجـ  المتـ

__________ 
 نزيـل علـى سـبيل       ٣ ٠٠٠ففـي سـجن تبلـغ قدرتـه الاسـتيعابية           . ما زال الاكتظاظ الشديد مبعث قلق عميق        )٤٠(  

  .www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1886012&lang=p نزيل، انظر ١٣ ٠٠٠المثال، يتم احتجاز 
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 رائمج ـ )ج( تهريبـها؛  أو بهـا  والاتجـار  عليهـا،  والإدمـان  ،المخـدرات  تعـاطي  ومنها بالمخدرات،
 وارتكـاب  الحكوميـة،  وغـير  الحكوميـة  المباني تخريب في المشاركة ومنها العام، بالنظام الإخلال
 أكثـر  الأخـيرة  هـذه  وكانـت  .القانونيـة  غير التجمعات في والمشاركة لحكومة،ل مناهضة أفعال
  .)٤١(٢٠٠٩ عام في بالجلد عليهم للمحكوم الموجهة التهم
 في بمـا  عدام،الإ عقوبة إلى اللجوء إزاء القلق عن لإعرابا أيضا الخاص المقرر ويواصل  - ٥٦
 جـرائم  تـشكل  لا الـتي  بالمخـدرات،  والاتجـار  والزنـا،  ،الكحوليـات  تعاطي مثل جرائم في ذلك

 بـسبب  بالإعدام رجلين على حُكم ،٢٠١٢ يونيه/حزيران وفي .الدولية المعايير حسب خطيرة
 رسميــا عنــها أعلــن إعــدام عمليــة ١٤١ أن علــومالم ومــن .)٤٢(الثالثــة للمــرة يــاتالكحول تعــاطي
ــذت ــين نُف ــانون ب ــاني ك ــاير/الث ــل ين ــران وأوائ ــه/حزي ــادت .٢٠١٢ يوني ــدة وأف ــصادر ع  أن م
 واحـدا  أسبوعا وأن الزمنية، الفترة نفس خلال نُفذت تكون قد أخرى سرية إعدام عملية ٨٢
 معظــم أنبــ يــدوأف ؛البلــد أرجــاء مختلــف في إعــدام عمليــة ٥٣ شــهد )٤٣(٢٠١٢ مــايو/أيــار في

 علــيهم المحكــوم مــن كــبير عــدد أديــن وقــد .)٤٤(المخــدرات بجــرائم مرتبطــة الإعــدام عمليــات
  .العادلة المحاكمة معايير غياب في بالإعدام

    
  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق  - رابعا  

 إطــار في ميةالإســلا إيــران جمهوريــة مــن المقــدم الــوطني التقريــر في إليــه المــشار حــسب  - ٥٧
 خفـض  وفي التعلـيم  في الإيجابية الخطوات من عددا إيران حققت الشامل، الدوري الاستعراض
 الأهـداف  مـن  عـدد  بلـوغ  إلى الطريـق  علـى  البلد وضع مما والرضع، الأمهات وفيات معدلات
 الحالـص  تمـس  الـتي  الـسياسات  انتقـاد  أمـام  المجـال  تضييق إلى فإضافة ذلك، ومع .للألفية الإنمائية
 التعلــيم مــن والحرمــان ،العمــال حقــوق علــى المفروضــة القيــود أن يــدأف ،عنــها الــدفاع أو العــام

 إعمـال  أمـام  عقبـات  تخلق زالت ما ،معينة تمييزية ممارسات ووجود ،واللغوية الثقافية والحقوق
  .للأقليات بالنسبة وخاصة والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية الحقوق

  

__________ 
  )٤١(  Abdorrahman Boroumand Foundation, Washington, D.C ؛ انظرwww.iranrights.org. 
  )٤٢(  www.guardian.co.uk/world/2012/jun/25/iranian-pair-death-penalty-alcohol؛  

    http://isna.ir/fa/print/91040401521.  
 .المرجع نفسه  )٤٣(  

 ./http://iranhr.netنسان في إيران؛ انظر حقوق الإ  )٤٤(  
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  ةوالثقافي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي التنميةو التعليم في الحق    
 رابطــات” تكــوين في للعمــال الحــق الإســلامية إيــران جمهوريــة في العمــل قــانون يمــنح  - ٥٨

 منظمـة  في عـضو  البلـد  أن كما ،“الوزراء مجلس بموافقة” رهنا “مهنية جمعيات” و “إسلامية
 المقـدم  الخـاص  المقـرر  تقرير على اوملاحظاته تعليقاتها في الحكومة وأشارت .)٤٥(الدولية العمل
 الــسياسية الأحــزاب وقــانون العمــل قــانون” أن إلى الإنــسان حقــوق مجلــس إلى مــارس/آذار في

 هــذا وفي .يــةالنقاب نــشطةالأ معــايير يحــددان المهنيــة والرابطــات العماليــة والنقابــات والجمعيــات
 الـوطني  الـصعيد  علـى  ومـصنعا  ورشـة  ١ ٤٥٠ تـضم  جـدا  نشيطة عمالية منظمة تقوم السياق،
ــه أفــادت مــا وحــسب .“العمــال جميــع مــصالح بتمثيــل  ضــد تــدابير أي تُتخــذ لم الحكومــة، ب

 لمنــع واتخــذت والأمــن العــام بالنظــام الإخــلال علــى ردا” إلا زعمائهــا أو العماليــة الجماعــات
  .“البلد إدارة على والتشويش المجتمع في الفوضى

 محـاولات  أن العمـال  حقـوق  مجـال  في الناشـطون  أفاد الخاص، المقرر مع مقابلات وفي  - ٥٩
 علــى ينطــوي مــا وهــو قاســية، بعقوبــات قوبلــت عماليــة إضــرابات أو عماليــة جمعيــات تنظــيم
 أعـضاء  أحـد  وأكـد  .مـصالحهم  تحقيـق  إلى الـسعي  علـى  العمـال  قـدرة  في تـؤثر  خطـيرة  عواقب
ــرانيين للمدرســين المهنيــة الرابطــة ــإجراءات قوبلــت المدرســين نقابــات أنــشطة أن الإي ــة ب  عقابي
 حظـرت  الحكومـة  أن الـشخص  ذلـك  وأكـد  .٢٠٠٧ عـام  منـذ  متزايـدة  بـصورة  عنيف وبقمع

 وأن ،٢٠٠٧ عـام  في نو المدرس ـ  التي قـام بهـا     حتجاجاتالا من سلسلة عقب المستقلة النقابات
 أن نفـسه  الـشخص  وذكـر  .التقاعـد  علـى  وأجـبروا  رواتبـهم  مـن  لخـصومات  تعرضوا الناشطين
 التعــذيب مــورس كمــا والاحتجــاز، للاعتقــال تعرضــوا مــا كــثيرا نقابتــه إلى المنــتمين ينالناشــط
 في وصـدرت  القـومي  الأمـن  ضـد  جـرائم  بارتكـاب  اتهمـوا  وأنهـم  معهـم،  التحقيق أثناء ضدهم
 المقـدم  التعلـيم  تحـسين  استهدفت بأنشطة قيامهم بسبب قاسية وأحكام شديدة عقوبات حقهم

  .الوطني الصعيد على المدرسين عمل وظروف للطلاب
 بـسبب  التعلـيم  مـن  يحرمـون  الطـلاب  أنب ـ تفيـد  تقـارير ال تـزال  لا ذلـك،  علـى  وعلاوة  - ٦٠

 “وحــدت تحكــيم دفتــر” المحظــورة الطلابيــة الرابطــة في أعــضاء أفــاد وقــد .الــسياسية أنــشطتهم
 ،٢٠١٢ يونيــه/حزيــران إلى ٢٠٠٩ مــارس/آذار مــن الفتــرة في أنهــم )الوحــدة تعزيــز مكتــب(
 الحـرم  دخـول  مـن  المنـع  أو للطـرد  نتيجـة  التعلـيم  مـن  حرمان حالة ٣٩٦ حدوث على تدلوااس

  .٢٠١٢ عام حدثت الحالات تلك من ٥٢ أن أفيد وقد ،معينة لفترة الجامعي

__________ 
 ).١٩٩٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٠(قانون العمل لجمهورية إيران الإسلامية، الفصل السادس   )٤٥(  
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 الأهـواز  مـن  عـرب  منـهم  الأقليـات،  أفـراد  مـن  ٥٠ مـع  جـرت  مقـابلات  أبرزت كما  - ٦١
 المؤسـسات  في الأصـلية  اللغـات  اسـتخدام  ىعل ـ تفـرض  قيـودا  هنـاك  أن وأكراد، وأذربيجانيون

 مـن  الاسـتفادة  مـن  ويمنعهـا  كاف، بشكل التعليم على الحصول من الأقليات يحرم مما الجامعية،
 في التـسجيل  معـدلات  فيو الأميـة  محو مجال في الإسلامية إيران جمهورية حققتها التي المكاسب

ــة المؤســسات ــة وعرضــت .التعليمي ــم منظم ــشعوب الأم ــة غــير وال ــا في الممثل ــة إلى تقريره  لجن
 رضــا علــي أجراهــا دراســة ٢٠١٢ مــارس/آذار في والثقافيــة والاجتماعيــة الاقتــصادية الحقــوق
 في اللغويــة الحقــوق علــى المفروضــة القيــود تحــدثها الــتي ثــارالآ فيهــا أبــرز ،١٩٩٨ عــام ســرفي

 هـذه  في البيانـات  تظهرو .التعليمية بالمؤسسات البلد في العرقية الأقليات أبناء تسجيل معدلات
  .العالي التعليم في بها الناطقين وغير بالفارسية الناطقين بين شديدا تفاوتا الدراسة

  
   التسجيل في التعليم العالي‐ ثالثا   الناطقون بالفارسية كلغة أصلية‐ ثانيا  غير الناطقين بالفارسية‐ أولا

  الشهادة الجامعية   في المائة٥٨   في المائة٤٢
  الدراسات الجامعية   في المائة٦٤   في المائة٣٦
  الدراسات الجامعية العليا   في المائة٨٨   في المائة١٢
  شهادة الدكتوراه   في المائة٩٠   في المائة١٠
  
 الحقــوق لجنــة إلى الممثلــة غــير والــشعوب الأمــم منظمــة مــن ٢٠١٢ مــارس/آذار في المقــدم التقريــر  :المصدر  

 قبــل لمــا العامــل الفريــق نظــر لــدى والأربعــين التاســعة دورتهــا في الثقافيــةو والاجتماعيــة الاقتــصادية
  .الإسلامية إيران جمهورية من المقدم الثاني التقرير في الدورة

ــشير  - ٦٢ ــارير وت ــة في وردت تق ــضا الأخــيرة الآون ــة سياســات أن إلى أي  وممارســات التنمي
 في لـتحكم ا بهدف الأيديولوجية اسأس على فرز عملية فيها تُطبق التي ،)الاختيار( “نشيگز”

 الدينيـة  الأقليـات  في سـلبية  آثـارا  تحـدث  زالـت  لا العمل، وفرص التعليم على الحصول إمكانية
 اللائـق  بالـسكن  المعـني  الخـاص  المقـرر  شـدد  ذلـك،  إلى وإضافة .البلد أرجاء مختلف في والعرقية

 والظــروف والــسكن تالخــدما ســوء حيــث مــن الكــبير التفــاوت علــى ٢٠٠٥ لعــام تقريــره في
 أجـل  مـن  الأراضـي  ملكية ونزع القسري الإخلاء عمليات أن وأفاد للأقليات، المتاحة المعيشية
 الدينيـة  الأقليـات  ممتلكـات  تهدفتس وكأنها تبدو الدولة تديرها التي والصناعية الزراعية التنمية
  .متناسب غير بشكل والعرقية

  
  العربية الأقلية  -  ١  

 نتيجــة العــرب الطــلاب بــين الدراســة عــن الانقطــاع معــدلات بارتفــاع رالتقــاري تفيــد  - ٦٣
 المائـة  في ٣٠ تبلـغ  الأهـواز  الطـلاب  بـين  الدراسة ترك نسبة وأن الأصلية، بلغتهم التعليم غياب

 وتـشير  .الثانويـة  بالمرحلـة  المائـة  في ٧٠ و الإعداديـة  بالمرحلة المائة في ٥٠ و الابتدائية، بالمرحلة
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ــة معــدلات نأ إلى التقــارير ــة في ٥٠ إجمــالا تفــوق الأهــواز العــرب صــفوف في الأمي  مــن المائ
 والمــواد الــصحف مثــل المنــشورات أن التقــارير ذكــرت ذلــك، علــى وعــلاوة .)٤٦(الــسكان
 ستخرجي ـُ البلـد  نفـط  مـن  المائة في ٩٠ و ٨٠ بين ما أن ورغم .محظورة العربية باللغة التعليمية

 بهـــا تزخـــر الـــتي الثروةبـــ تنتفـــع لا المحليـــة المجتمعـــات أن يـــدأف فقـــد خوزســـتان، مقاطعـــة مـــن
 الميـاه  في نقـصا  تواجـه  خوزسـتان  أن أيـضا  معهم مقابلات أجريت ممن عدد وأكد .)٤٧(المنطقة

 علـى  أخـرى  مقاطعـات  إلى تُحـول  المحلـي  الكارون نهر مياه وأن الصحي، والصرف والكهرباء
  .المقاطعة تلك في نقصها من الرغم
 البيــوت وأن فقــيرة، حــضرية أحيــاء في يعيــشون العــرب مــن ملايــين ربعــةأ أن ويقــدر  - ٦٤
 تـسريب  تم ،٢٠٠٥ أبريـل /نيـسان  وفي .)٤٨(الدولـة  ترعاهـا  الـتي  التنميـة  يـسير لت تُهـدم  زالت لا

 نقـل  إلى ترمـي  سياسات تتناول الرئاسة، يمستشار أحد كاتبها أن عمزُ جدلا، أثارت رسالة
 .)٤٩(خوزسـتان  في عـرب  غـير  سكان توطين لإعادة ومخططا البلد، من أخرى أنحاء إلى العرب
ــات ضــد الاحتجاجــات أن وزُعــم ــالعنف قوبلــت الرســالة محتوي ــوات جانــب مــن ب  الأمــن، ق
 أن تقــارير وأفــادت .المحــتجين مئــات وجــرح واعتقــال قــل،الأ علــى طفلــين وفــاة إلى أدى ممــا

 أفـراد  أفـاد  الخـاص،  قـرر الم مـع  جـرت  مقـابلات  وفي .صـحتها  أنكـر  قد المزعوم الرسالة كاتب
 تعويـضات  وتلقـوا  أملاكهـم،  مـن  بـالقوة  طُـردوا  الأهواز العرب من عددا أن المحلي المجتمع من

 الـسكن  علـى  الحـصول  إمكانيـة  الأحيـان  مـن  كـثير  في لهـم  تـتح  ولم أراضـيهم،  قيمة عن ناقصة
  .النظيفة المياه أو الصحي الصرف أو اللائق
 الـسياسات  إزاء الاعتـراض  عـن  تعـبيرهم  أن أيـضا  عهـم م مقابلات أجريت من ويؤكد  - ٦٥

 بالاعتقـال  قابَـل ي مـا  كـثيرا  تثقيفيـة  أدبيـات  ونـشر  سـلمية  احتجاجـات  بتنظيم التمييزية الإنمائية
 مـن  طويلـة  لفتـرات  أُخـضعوا  أنهمب ـ هـم معظم وأفـاد  .القـضائية  الملاحقـة و والاحتجـاز  التعسفي
 علـى  الحـصول  غـرض ب للتعـذيب  وتعرضـوا  رية،الأس ـ الزيـارات  عنهم ومُنعت اديالانفر الحبس

__________ 
تقرير بديل مقـدم إلى لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة               ”منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة،        )٤٦(  

سـعة والأربعـين للفريـق العامـل     جمهوريـة إيـران الإسـلامية أثنـاء الـدورة التا     المقـدم مـن   للنظر في التقرير الثـاني     
 ).٢٠١٢مارس /آذار (“قبل الدورة لما

اد المقــرر الخــاص المعــني بالــسكن اللائــق كعنــصر مــن عناصــر الحــق في مــستوى معيــشي   ، أفــ٢٠٠٦في عــام   )٤٧(  
صــحة في مناســب أن المــدن والبلــدات في مقاطعــة خوزســتان تفتقــر إلى الخــدمات الأساســية، ممــا يــؤثر ســلبا  

 ).٢٠٠٦مارس / آذار٢١، E/CN.4/2006/41/Add.2انظر (السكان 

 .٢٠١٠يونيه /، حزيران“العرب الأهواز”ب غير الممثلة، منظمة الأمم والشعو  )٤٨(  

-www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/056/2006/en/4eac11e0، وأيـــضا ٢المرجـــع نفـــسه، الـــصفحة     )٤٩(  

d429-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde130562006en.pdf.  
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 أثنـاء  الـشفوية  الترجمـة  مـن  وحرمـوا  عنـهم،  للـدفاع  محـامون  يوكـل  ولم ،منـهم  زائفة اعترافات
  .محاكماتهم

ــران وفي  - ٦٦ ــه/حزيـ ــرر انـــضم ،٢٠١٢ يونيـ ــررين إلى الخـــاص المقـ ــيين الخاصـــين المقـ  المعنـ
 علـيهم  القـبض  ألقـي  عرب أربعة عدامإ إدانة في موجزة بإجراءات الإعدام وعمليات بالتعذيب

 حيـدريان،  الـرحمن  عبـد  علـى  بالإعـدام  حُكِـم  أنه يدوأف .٢٠١٢ أبريل/نيسان في التظاهر أثناء
 في “الأرض في والفــساد المحاربــة” بتــهمتي شــريف يوعلــ حيــدريان، وطــه حيــدريان، بــاسوع

 أنكــر الخــاص، المقــرر إلى قُــدم بالفيــديو مــسجل التمــاس وفي .العادلــة المحاكمــة معــايير غيــاب
 اعتـراف  علـى  الحـصول  لغـرض  للتعـذيب  تعرضـوا  أنهـم  وأكـدوا  التـهم،  تلـك  الأربعـة  المتهمون
 الرجــال أُعــدم وقــد .)٥٠(عادلــة غــير محاكمــات في شــنقا عــدامبالإ علــيهم حُكِــم وأنــه ،منــهم

 الأســر أفــراد أن وأفيــد .التــاريخ ذلــك قــرب أو ٢٠١٢ يونيــه/حزيــران ١٩ في جميعــا الأربعــة
 يعل ـ محمـد  ضـد  مماثلـة  بتـهم  بالإعـدام  أحكـام  أيـضا  صـدرت  وقـد  .تنفيذه بعد بالإعدام بلغواأ

 وهـادي  عمـوري،  شـعباني  وهاشـم  وكة،ش ـ أبـو  مختار وسيد شوكة، أبو جابر وسيد عموري،
  .العربية الأقلية أفراد من أيضا وهم رشيدي،

  
  الأذربيجانيون  -  ٢  

 سياســات أن حكوميــة غــير منظمــات نمــ وردت ووســائل المقــابلات مــن عــدد يفيــد  - ٦٧
 والاقتـــصادية التعليميـــة المجـــالات في للأذربيجـــانيين التنميـــة تـــوفير تعيـــق وإجراءاتهـــا الحكومـــة

 ليـست  الأصـلية  الأذربيجـانيين  لغـة  أنب ـ والرسائل المقابلات تلك وتجزم .والثقافية والاجتماعية
 التعليميـة  المجـلات  مـن  عـدد  إغـلاق  تم وأنـه  ،الـصحف  فيهـا  بما تاحة،الم الإعلام وسائل في ممثلة

 الأذربيجانيـة  باللغـة  الـشبكية  المواقـع  وأن ،٢٠٠٧ عـام  منذ الشهرية، دلماج مجلة مثل والأدبية،
 في الأصـلية  بلغتـهم  يدرِّسـوا  أن الأذربيجـانيين  علـى  يُحظـر  أنـه  التقـارير  ذكـرت  كما .محظورة
 في عرقيـة  جماعـة  لـدى  الأميـة  معدلات علىأ أحد عنه نتج ما وهو ة،والثانوي الابتدائية المدارس
 يــشاركوا أن أو ثقافيــة أنــشطة ينظمــوا أن الفنــانين علــى يُحظــر أنــه أيــضا الأنبــاء وتفيــد .البلــد
 أذربيجانيـة  أسمـاء  تحت تعمل أن يمكنها لا الأذربيجانية التجارية الأعمال مؤسسات وأن فيها،
  .تركية أو
 مناســبات يحــضرون الــذين الأفــراد مــضايقة أو/و اعتقــالب أيــضا تفيــد تقــارير ووردت  - ٦٨

ــة ــة في بابــك قــصر مثــل مواقــع في وسياســية ثقافي  المطالــب أن التقــارير وأكــدت .كليــبر مدين
 ينتقـدون  الـذين  الأفراد وأن ،“للوطن معادية” وتعتبر باستمرار تُرفض اللغوية بالحقوق المتعلقة

__________ 
  )٥٠(  www.alarabiya.net/articles/2012/07/04/224488.htmlأيضا  وwww.youtube.com/watch?v=tp7zrBF-3ec. 
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 والملاحقــة والاحتجــاز كالاعتقــال يــةعقاب تــدابير يواجهــون مــا كــثيرا علنــا الحكومــة سياســات
  .النظام وضد القومي الأمن ضد جرائم ارتكاب بتهم القاسية والأحكام القضائية

 في التنميــة سياســات تحــدثها الــتي ثــارالآ إلى الانتبــاه إثــارة الخــاص المقــرر ويواصــل  - ٦٩
 أذربيجـان  وغـرب  انأذربيج ـ شـرق  منطقتي بين الواقعة أرومية، ببحيرة المحيطة المحلية المجتمعات

 يعــزى الميــاه مــستويات في الــسريع الانخفــاض أن أفيــد وقــد .الإســلامية إيــران جمهوريــة في
ــبحيرة، مــن اتجاههــا ويــلتح إلى الأولى بالدرجــة ــر فقــدان إلى أدى ممــا ال ــصفها مــن أكث  .)٥١(ن
 واقـب ع الزراعة، على المتزايد الضغط إلى إضافة المياه، إمدادات تقلص على تترتب أن ويخشى
  .بالبحيرة المحيطة بالسكان الآهلة المنطقة في دائمة آثارا ستحدث مدمرة بيئية

  
  حقوق الطفل  -خامسا  

  والمهينةالقاسية الإعدامات والعقوبات   -ألف   
تحظر اتفاقية حقوق الطفل إعدام الأحداث وسجنهم مـدى الحيـاة واخـتلاط الأطفـال                 - ٧٠
ن التوصيات الواردة في الاسـتعراض الـدوري الـشامل          وقد أهاب عدد م    .البالغين في السجون  ب

 مـن   ١٤٦وتنص المـادة    . بجمهورية إيران الإسلامية أن تلغي عقوبة الإعدام في قضايا الأحداث         
 ،“ليــست علــى الأطفــال غــير البــالغين مــسؤولية جنائيــة  ”قــانون العقوبــات الجديــد علــى أنــه  

 جـرائمهم، وإذا لم يـتم اسـتيفاء هـذا            التجـريم علـى مـن يفهمـون طبيعـة          ٩٠المـادة   تقـصر    بينما
  .م بموجب القانون الإيرانيالمعيار فقد يظل الأحداث عرضة لعقوبة الإعدا

أعلـن نائـب إدارة الـسجون وتوسـيعها          ،)٥٢(٢٠١٢مـايو   /ووفقا لتقرير صادر في أيـار       - ٧١
ــوا أي جريمــة قــد عاشــوا في الــسجون بــسبب ســجن أمهــاتهم    ٧٠أن  ولكــن .  طفــلا لم يرتكب
الانتبــاه إلى عمــل ووجــه ريــر أشــار أيــضا إلى أن الإحــصاءات حــول تلــك الظــاهرة تتبــاين، التق

 طفـلا يعيـشون في الـسجون إلى جانـب       ٤٥٠”فرشيد يزداني، الذي يعتقد أن مـا لا يقـل عـن             
وإضافة إلى حرمانهم من التجارب المكتسبة أثنـاء الطفولـة، يتعـرض هـؤلاء الأطفـال                . “أمهاتهم

في الـسجون، بمـا في ذلـك قلـة النظافـة وسـوء التغذيـة، ممـا يعـوق بـشكل                   أيضا لسوء الأوضاع    
حاد نموهم البـدني والعـاطفي والمعـرفي، ويجعلـهم في وضـع سـيء بدرجـة خطـيرة حينمـا يطلـق                       

وأفيــد أيــضا بــأن الــسلطات لم تتخــذ أي تــدابير خاصــة لحمايــة هــؤلاء   .ســراحهم مــع أمهــاتهم
ار وضع هذا التقرير، أفـاد صـحفي أن طفلـة تبلـغ      وفي مقابلة جرت في إط     .الأطفال من العنف  

__________ 
 .٢٠١٢فبراير /، شباط“رومية في إيران وآثاره البيئيةجفاف بحيرة أ”م المتحدة للبيئة، برنامج الأم  )٥١(  

  )٥٢(  .www.ihrv.org/inf/?p=5079  
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سنوات تعرضت للاغتصاب من قبل امـرأة معتقلـة خـلال اعتقالهـا، وأنـه علـى           ثلاث  من العمر   
  .)٥٣(الرغم من إبلاغ السلطات بالحالة لم يجر أي تحقيق فيها

ــادة        - ٧٢ ــان لزي ــستخدمون في بعــض الأحي ــأن الرضــع والأطفــال ي ــارير أخــرى ب ــد تق وتفي
وعلــى ســبيل المثــال، ذكــر عــدة   . علــى الأمهــات، أو لمعاقبتــهن علــى انتقــاد الحكومــة الــضغط

إحــدى النــساء معــتقلين أنهــم كــانوا يــسمعون صــرخات أم وطفلــها الرضــيع أثنــاء اســتجواب    
وزُعِـم أن الأم مُـنعت من تغذية طفلها الرضيع إلى أن تعاونت مع الـسلطات، الـتي               . المحتجزات

المقــررَ معهــا  ةمقابلــأجريــت وأبلغــت امــرأة أخــرى . ود زوجهــاأرادت أن تعــرف مكــان وجــ
الخاصَ بأن الضرب وغيره من أشكال سوء المعاملة جعلها غير قادرة على إرضاع ابنـها، وأنهـا                 
في وقت من الأوقات فقدت الوعي لمـدة ثلاثـة أيـام ولا تـدري مـن الـذي اعـتنى بابنـها، أو إن                         

  . أُطعمكان قد جرى إطعامه، وبماذا
  

  زواج الأطفال  -اء ب  
المقرر الخاص أيضا قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بـأن لجنـة الـشؤون القانونيـة               يساور    - ٧٣

 عامـا يعتـبر   ١٣في البرلمان الإيراني قد أعلنت أن القانون الـذي يحظـر زواج الفتيـات دون سـن        
يونيـه  /زيـران وتشير بعض الإحـصاءات إلى أنـه خـلال شـهري ح            .“غير إسلامي وغير قانوني   ”

 سـنوات علـى الـزواج    ١٠ فتاة تقل أعمارهن عن ٧٥، أُجبِـر ما يربو على  ٢٠١٢يوليه  /وتموز
في المحافظــات وقعــت وقــد ذُكِـــر أن معظــم هــذه الحــالات  . )٥٤(مــن رجــال أكــبر منــهن بكــثير 

 وذُكِـر أيـضا أن نائبـاً محافظـاً       . في ذلك هرمزغان وسيستان وبلوشستان وخوزستان      الجنوبية بما 
ن القــانون يجــب أن يعتــبر ســن التاســعة هــي الــسن إشؤون القانونيــة في البرلمــان قــال في لجنــة الــ

المناسبة التي تكـون الفتـاة عنـدها قـد وصـلت إلى البلـوغ وأصـبحت مؤهلـة للـزواج، وإلا فـإن                        
مخالفة ذلك ستكون منافيـة للـشريعة الإسـلامية ومتعارضـة معهـا؛ وقـال إنـه سـوف يـسعى إلى                      

  .)٥٥(يعات الحالية لكي يُـسمح بتلك الزيجاتتغيير التشر
__________ 

ــات       )٥٣(   ــة للمجرمــ ــير الاحتجازيــ ــدابير غــ ــسجينات والتــ ــساء الــ ــة النــ ــدة لمعاملــ ــم المتحــ ــد الأمــ ــشدد قواعــ   تــ
ــانكوك ( ــد بـ ــى أ) قواعـ ــع أمهـــاتهم        علـ ــاء مـ ــال بالبقـ ــسماح للأطفـ ــق بالـ ــذ فيمـــا يتعلـ ــرارات تتخـ ن أي قـ
ن البيئــــة الــــتي تــــوفر لتنــــشئة أولئــــك أ في المقــــام الأول مــــصلحة الطفــــل، ويجــــب أن تراعــــي الــــسجن في

ــال ــل الأطفـ ــسجون      داخـ ــارج الـ ــال خـ ــة الأطفـ ــن لبيئـ ــا يمكـ ــرب مـ ــون أقـ ــي أن تكـ ــسجون ينبغـ ــر .الـ   انظـ
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N10/561/94/PDF/N1056194.pdf?OpenElement. 

  )٥٤(  www.majzooban.org/en/news-and-exclusive-content/2688-iran-seeks-to-legalise-marriage-for-girls-under-10-

html; www.globalawareness101.org/2012/07/iran-iranian-parliament-seeks-to.html; www.ihrv.org/inf/?p=5051.  
 سـنة  ١٥ سـنة قمريـة للفتيـات و       ١٣ من القانون المـدني بـالزواج المبكـر، أي عنـد إتمـام               ١٠٤٩تسمح المادة     )٥٥(  

 .قمرية للبنين
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  الاستنتاجات والتوصيات  -سادسا  
وثَّـق المقرر الخاص مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ تقديم تقريـره        - ٧٤

ــة  ــة العام ــهاكات ناجمــة عــن حــالات      .المؤقــت الأول إلى الجمعي وهــو يؤكــد أن هــذه الانت
الالتــزام بــسيادة القــانون، واتــساع نطــاق الإفــلات مــن التــضارب القــانوني، وعــدم كفايــة 

ويقـوض هـذا الوضـع قـدرة الحكومـة علـى الالتـزام بتعهـداتها الدوليـة، ويـضعف                  .العقاب
قدرتها على النهوض بالتوصيات التي قبلتها خلال استعراضها الـدوري الـشامل، وكـذلك       

المكلفــين مـن  ك ذلــ عاهــدات وغـير المتلـك الــتي صـدرت عــن استعراضـات أجرتهــا هيئـات     
ولذلك، فإن المقرر الخاص يخلص إلى وجـوب إيـلاء           .اصةالخلإجراءات  في إطار ا  بولايات  

اهتمام خاص بالتشريعات التي تـؤدي إلى إضـعاف وإلغـاء الحقـوق الـتي تكفلـها الـصكوك                   
ويجـب أيـضا معالجـة       .جمهوريـة إيـران الإسـلامية طرفـا فيهـا         أصـبحت   الدولية الخمسة التي    

تقـديم  انتهاكات حقوق الإنسان و   عن  ت من العقاب من أجل تيسير المساءلة        ظاهرة الإفلا 
تعزيز سيادة القانون، وكلها أمور مطلوبة لتعزيز احتـرام حقـوق الإنـسان             التعويض عنها و  

  .في البلد على نحو فعال
ويخلص المقـرر الخـاص أيـضا إلى أن التقـدم غـير الكـافي نـاجم عـن إحجـام البلـد عـن                  - ٧٥

ويواصـل مؤكـدا     .شكل فعال مع المجتمع الدولي بشأن المسائل المتكررة المثيرة للقلق         التعامل ب 
المجتمـع  لإشـراك   فرصـة   اعتبارها  أنه لا ينبغي أن يُـنظر إلى ولايته كإجراء عقابي، ولكن ينبغي            

  . ويعمل في شفافيةغير مسيس وبناءمحفل الدولي بصورة متواترة وجوهرية في 
هــذا التقريــر إعــداد والمقــابلات الــتي جــرى النظــر فيهــا لأغــراض وتقــدِّم التقــارير   - ٧٦

حقـوق الإنـسان في جمهوريـة       الـتي تـشهدها     لحالـة العامـة     عـن ا  بـشدة   تثير الانزعـاج    صورة  
ويحث المقرر الخاص    .إزاء النظام بكامله  إيران الإسلامية، بما في ذلك العديد من الشواغل         

تي استعرضها في تقريريه الحالي والسابق، فضلا الحكومة على إعادة النظر في التشريعات ال
قوق الإنـسان الـتي نـصت       تشكل انتهاكا لح  عن جوانب أخرى في الإطار القانوني في البلد         

  .عليها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
وعلاوة على ذلك، يؤكد المقرر الخاص مرة أخرى ضرورة وضـع تعريـف صـريح         - ٧٧

علـى إفـساح المجـال    ، ويـشجع الحكومـة   القـومي ضد الأمن للإجراءات التي تشكل جرائم     
الـدعوة مـن خـلال الأنـشطة الـسلمية الـتي يحميهـا القـانون                أنـشطة   لانتقاد العلـني أو     أمام ا 
ويهيب بالحكومة أن تكفل أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير والحـق في       .الدولي

عـت إليـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ، حـسب مـا د     “محددة المـضمون  ”المعلومات  الحصول على   
  .١٩ بشأن المادة ٣٤الإنسان في تعليقها العام 
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وما زال المقرر الخاص أيضا يؤكد على أهمية إدامة ثقافة التسامح، ويحث الحكومة   - ٧٨
علــى منــع التمييــز ضــد النــساء والفتيــات، وكــذلك الأقليــات الدينيــة والعرقيــة، في جميــع   

 .امة، وحمايـة حريـاتهم في التجمـع والتعـبير عـن أنفـسهم بحريـة       مجالات الحياة والخدمات الع  
ويناشد الحكومة أيضا أن تكفل أن يتوافق الحـد الأدنى لـسن الـزواج مـع المعـايير الدوليـة،         

  .قسري ومبكر ومؤقتالفتيات بشكل وأن تضع التدابير الرامية إلى منع زواج 
تــهاكات مزعومــة للحــق في ويــشدد المقــرر الخــاص مــرة أخــرى علــى قلقــه إزاء ان   - ٧٩

، ويطلــب إلى الحكومــة التحقيــق في مــزاعم التعــذيب الواجبــةتطبيــق الإجــراءات القانونيــة 
وفي هــذا  .الواجبــةالبــدني والنفــسي والحرمــان مــن الحــق في تطبيــق الإجــراءات القانونيــة    

الصدد، يشدد المقرر الخاص أيضا مجددا على ضرورة إجراء تحقيق واسع ومحايد ومـستقل          
 أعمال العنـف الـتي وقعـت في الأسـابيع والأشـهر الـتي تلـت الانتخابـات الرئاسـية الـتي                      في

ويكرر دعوته إلى الإفراج الفوري عـن جميـع الـسجناء الـسياسيين              .٢٠٠٩جرت في عام    
وسجناء الرأي، بما في ذلك الأشخاص المشار إليهم في التقريرين الحالي والسابق؛ ويطالب            

 بالحـد الأدنى مـن المعـايير الدوليـة والوطنيـة، وأن يُــتاح للـسجناء                 بأن تفي معاملة السجناء   
  .فرصة الحصول على الرعاية الطبية الكافية، وفقا للمعايير الدولية والقانون الإيراني

زال المقرر الخاص يستنكر اسـتخدام الـرجم كوسـيلة لتنفيـذ عقوبـة الإعـدام،                 وما  - ٨٠
قـف الاختيـاري الـذي فرضـته علـى الـرجم،            ويواصل حـث الحكومـة بقـوة علـى إنفـاذ الو           

ويكـرر   .وعلى النظر في إلغاء أحكام الرجم القائمة، والنظر في حظر اسـتخدامها صـراحة             
 في الحـالات  المقرر الخاص أيضا الإعراب عن قلقـه إزاء تنفيـذ عقوبـة الإعـدام بمـا في ذلـك        

لمنــصوص عليــه في ، علــى النحــو ا“طــورةالــشديدة الخأشــد الجــرائم  ”الــتي لا تفــي بمعــايير 
ويطالــب الحكومــة بــالنظر في إعــادة دراســة شــروطها الــواردة في قــانون    .القــانون الــدولي

لأحـداث، والنظـر في حظـر       علـى ا  عقوبـة الإعـدام     تطبيق  العقوبات الإسلامي المنقح بشأن     
إعدام الأحداث، ويكرر دعوته إلى فرض حظر اختياري على تنفيذ أحكـام الإعـدام لحـين                

  . معايير المحاكمة العادلة بشكل كاف في قضايا الإعدامإمكان تطبيق
وغـير ذلـك مـن      عاهـدات   المويضم المقرر الخاص أيـضا صـوته إلى أصـوات هيئـات               - ٨١

اصة، التي شددت على ضـرورة تعزيـز ضـمانات          الخلإجراءات  في إطار ا  بولايات  المكلفين  
يـشدد علـى ضــرورة   زال  ولهـذا الغـرض، فإنــه مـا    .فعالـة ضـد انتـهاكات حقــوق الإنـسان    

تتوافـق مـع مبـادئ بـاريس، وذلـك      على الـصعيد الـوطني     إنشاء آلية فعالة لحقوق الإنسان      
  .إزاءهالضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف كافية 
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	1 -  ارتأى المقرر الخاص، في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين()، أن نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي أجرته جمهورية إيران الإسلامية عام 2012 قد شكّلت منبرا مناسبا لحواره مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية والمجتمع الدولي. ومن بين التوصيات التي قبلتها الحكومة البالغ عددها 123 توصية، يتعلق نحو 35 في المائة منها بشواغل إزاء الحقوق المدنية والسياسية؛ و 29 في المائة إزاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ ونحو 22 في المائة إزاء الحقوق المشمولة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وحوالي 5 في المائة إزاء حقوق الطفل. وشجعت التوصيات الحكومة، على أن تقوم بجملة أمور، منها معالجة التناقضات التشريعية التي تقوض التزاماتها الدولية؛ ومواصلة النهوض بعدة جوانب من إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية بهدف توسيع نطاق انتفاع الأقليات منها؛ والنظر في إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الأحداث.
	2 - وقد حدث عدد من التطورات الهامة التي تؤثر في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه التوصيات، منذ اختتام الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية إيران الإسلامية. وعلى سبيل المثال، اعتمد المجلس (البرلمان) قوانين الجرائم الإلكترونية ومقاهي شبكة الإنترنت، ونُظر في مشروع قانون أعمال المحاماة الرسمية، وينظر حاليا في قانون عقوبات إسلامي جديد. وأثار أيضا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، داخل البلد وخارجها، شواغل خطيرة إزاء الآثار التي تتعرض لها حقوق الإنسان نتيجة الجزاءات المفروضة. ومما يثير القلق العواقب التي تحدثها هذه التطورات في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتي ستكون جزءا من عمل المقرر الخاص في المستقبل وحواره مع الحكومة الإيرانية والمجتمع الدولي. 
	3 - ويرحب المقرر الخاص بالتعليقات الصادرة عن السلطات الإيرانية على كل فقرة من هذا التقرير. وتتناول هذه التعليقات في المقام الأول أمثلة قدمها المكلف بالولاية، تهدف إلى دعم استنتاجه بأن التناقضات التي تعتري الإطار القانوني في البلد، وعدم الاتساق في تنفيذ سيادة القانون، والتغافل عن الإفلات من العقاب عوامل تنشئ واقعا تصبح فيه ممارسات الحكومة متناقضة مع مبادئها المعلنة. وتؤكد الحكومة على أن هذا الاستنتاج غير مبرر، وتدعمه ”مزاعم لا أساس لها“، وأن مصادر هذه الادعاءات غير صحيحة. 
	4 -  وتؤكد الحكومة في تعليقاتها أيضا على أن المزاعم حول أوجه الإجحاف القانونية ”لا أساس لها“ لأن دستور البلد يكفل المساواة بين جميع المواطنين الإيرانيين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الأصل الإثني أو العرقي. وترى الحكومة أيضا أن المزاعم عن حدوث انتهاكات في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة مجرد ”افتراءات“ لأن قوانين البلد تمنع إساءة معاملة المعتقلين وانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه؛ وتنص على إجراءات قانونية لمعالجة الانتهاكات؛ وتسمح بتوكيل محام للدفاع عن المتهمين. 
	5 -  ويرى المقرر الخاص أن الأمثلة التي أوردتها الحكومة، وكذلك كونها طرفاً في خمسة صكوك من صكوك حقوق الإنسان، يؤكدان مجددا صحة ملاحظته بأن البلد يمتلك الإطار والأدوات التشريعية الأساسية الكفيلة بتعزيز احترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، يؤكد أيضا أن وجود هذه الأحكام القانونية لا يبطل في حد ذاته صحة المزاعم عن تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات أفاد بها 221 فردا أُجريت مقابلات معهم أثناء إعداد تقاريره في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتموز/يوليه 2012. وعلاوة على ذلك، فإنه يعرب عن أسفه إزاء عدم قيام الحكومة بمعالجة المزاعم عن الانتهاكات الفظيعة التي تتعرض لها حقوق الإنسان التي أثارها المكلفون بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان(). ويسهم الفشل في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات سيادة القانون في إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب، مما يتعارض بشكل فعال مع الحماية التي يوفرها الإطار القانوني في البلد. ويرى المقرر الخاص أيضا أن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من شأنه زيادة ثقة المجتمع الدولي في التزام الحكومة بمراقبة التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. 
	6 - وأخيرا، ترى الحكومة أن المقرر الخاص قد تجاهل عدة مواد من مدونة قواعد السلوك للمكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة، لا سيما المادة 4 التي تنص على ضرورة أن يحترم بالكامل المكلفون بولايات ”التشريعات واللوائح الوطنية في البلد الذي يضطلعون فيه بمهمتهم“. ويرى المقرر الخاص أن هذه العبارة تشير إلى مسؤولية المكلفين بولايات بأن يحترموا القانون الوطني أثناء الاضطلاع بمهمتهم في البلدان المعنية، بيد أنها لا تمنعهم من تقديم نقد بناء للقوانين الوطنية التي تقوض التزامات البلد الدولية. ويأمل المقرر الخاص في ضمان أن تتاح له الفرصة، خلال الفترة المتبقية من السنة الثانية لولايته، لأن يتشارك مع الحكومة بشأن المسائل التي أثيرت في البلاغات التي قدمها، وأن يناقش المخاوف التي أثارها المجتمع الدولي. وبالمثل، لا يزال المقرر الخاص يتطلع إلى فرصة زيارة جمهورية إيران الإسلامية، وذلك تمشيا مع طلبه الأخير المقدم في أيار/مايو 2012. 
	ثانيا - منهجية العمل 
	7 - أصدر المقرر الخاص، منذ تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة()، بيانين مشتركين بشأن اتجاهات مثيرة للقلق في حالة حقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المعنيين بحقوق الإنسان، وعمليات الإعدام التي تتم في غياب محاكمات عادلة. وقد أرسل المقرر الخاص أيضا عدة بلاغات إلى الحكومة بشأن حالات محددة. 
	8 -  وقد استعرض المقرر الخاص، لأغراض هذا التقرير، عددا من الوثائق، بما في ذلك التشريعات الوطنية؛ والوثائق الصادرة عن الاستعراضات التي تجريها هيئات المعاهدات، بما في ذلك التقارير الوطنية؛ وتقارير وسائط الإعلام الدولية والوطنية؛ وتقارير المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفحص أيضا تعليقات الحكومة وملاحظاتها على تقريره المقدم في آذار/مارس 2012 إلى مجلس حقوق الإنسان، والتي أبدتها جمهورية إيران الإسلامية أثناء الحوار التفاعلي الذي أجراه المقرر الخاص مع المجلس. 
	9 -  وتابع المقرر الخاص 124 حالة في الفترة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه 2012، رغم عدم السماح له بزيارة البلد، حيث أجرى بشأن تلك الحالات 99 مقابلة مع أفراد موجودين داخل البلد وخارجه. ويمكن عزو 75 مقابلة من هذه المقابلات إلى روايات أصحابها، وأجريت 24 مقابلة مع مصادر موثوق بها أو شهود عيان لانتهاكات حقوق الإنسان. ودشن المقرر الخاص موقعا على شبكة الإنترنت من أجل التعريف بعمله وبتعليقات الحكومة على ما يقوم به من عمل(). 
	ثالثا - الحقوق المدنية والسياسية
	ألف - حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات
	10 - ترى الحكومة في تقريرها المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، الذي استعرضت فيه امتثال الحكومة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن ”للفرد حرية الكلام والكتابة وتكوين الجمعيات“()، وأن الدستور يصف الحقوق والحريات المشروعة لشتى قطاعات المجتمع، بما في ذلك حرية تداول المنشورات وحرية الصحافة. وللبرهنة على هذا الموقف، عرضت الحكومة قانون الصحافة في البلد الصادر عام 1986، الذي يحدد مهمة وسائط الإعلام؛ وينص على نظام منح التراخيص لوسائط الإعلام؛ ويصف حقوق الصحافة في ثلاث مواد، ويحدد 17 حالة من حالات المحتوى غير المسموح به. ويُعرف المحتوى غير المسموح به، في جملة أمور، بأنه ما يمس ”الأسس التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية“؛ ويسب ”الإسلام ومقدساته“؛ ويسيء إلى ”قائد الثورة والمراجع الدينية المعترف بها“؛ ويثير ”الخلاف بين مناحي الحياة الاجتماعية وعلى وجه التحديد من خلال إثارة المسائل العرقية والعنصرية“().
	11 - وعلاوة على ذلك، أكدت الحكومة، في تعليقاتها وملاحظاتها على تقرير المقرر الخاص المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012، على أن المادة 24() من الدستور لا تشكل انتهاكا للمادة 19 من الاتفاقية، لأنها ”تفرض [حسب ما ورد في النص] حدوداً معينة لضمان احترام حقوق الأفراد وكرامتهم، وتكفل [حسب ما ورد في النص] أمنهم وكذلك الحفاظ على النظام العام والصحة والأخلاق العامة“. وأكدت كذلك على أن ”مخالفات وسائط الإعلام تُحاكم علنا وبحضور هيئة محلفين“. 
	12 - ولا يزال المقرر الخاص يساوره القلق لأن بعض بنود قانون الصحافة والتطورات القانونية الأحدث عهداً تقوض الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات. ورغم الأحكام القانونية التي تنص على إجراء محاكمات علنية للصحافة في ”وجود هيئة محلفين“، أكد العشرات من الصحفيين بالإجماع على أن محاكماتهم أجريت وراء أبواب مغلقة، وأن مداولات المحاكمة يجريها دائما القضاة لا المحلفون.
	13 - وينص مشروع قانون العقوبات الإسلامي على أن التجديف جريمة عقوبتها الإعدام(). وتنص المادة 263 على أن من يسب نبي الإسلام أو أولي العزم من الرسل كأنه ”سب النبي“ وعقوبته الإعدام. ويرى المقرر الخاص أن أعمال السب والتشهير لا تشكل ”جرائم خطيرة تستوجب عقوبة الإعدام، حسب المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية. ورغم محاولات تنقية أحكام التجديف في القانون، فإنه لا يزال يكتنفه الغموض بشأن ما يشكل ”سبا“. ويتيح انعدام الدقة على هذا النحو تطبيق القانون بصورة تعسفية، ومحاكمة أفراد قد لا يرتكبون جرائم ”التجديف“ عن علم أو قصد، ويتعارض مع الضمانات التي كفلتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام في حالة ”الجرائم التي تؤدي عمدا إلى الموت أو إلى آثار أخرى بالغة الخطورة“(). 
	14 - وينظم قانون جرائم الحاسوب في المقام الأول المواد المعروضة على شبكة الإنترنت وأنشطتها. ويجبر أيضا مقدمي خدمات شبكة الإنترنت على توثيق وتخزين سرد زمني لاستعمال الحاسوب، والتفاصيل الشخصية لمستعمليه. وبالمثل، ينظم قانون مقاهي شبكة الإنترنت نوع الخدمات التي يمكن أن توفرها تلك المقاهي، ونوع المواد التي قد يسمح للمستعملين بنقلها عبر أجهزتها، ويلزم تلك المقاهي بتوثيق وتخزين هويات عملائها وسرد زمني لمرّات استعمالهم للحاسوب لمدة ”لا تقل عن ستة أشهر“().
	15 - ويساور المقرر الخاص القلق أيضا إزاء تقارير عن الأنشطة الحكومية التي تنتهك على ما يبدو حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. فعلى سبيل المثال، تشير تقارير إلى أن مركز التحقيق في الجريمة المنظمة() قد استهدف مواقع على شبكة الإنترنت اعتبرها تعزز ”الجرائم الإرهابية أو جرائم التجسس أو الجرائم الاقتصادية أو الاجتماعية“. وينطبق ذلك على المواقع التي يُزعم أنها تعرض مواد إباحية، أو تسب الإسلام أو المسؤولين الحكوميين أو تبشر بأديان غير معترف بها، أو تؤسس جماعات سياسية مناهضة للحكومة(). وأفيد بأن موقعا رسميا أعلن أن السلطات اكتشفت وأغلقت 90 موقعا من المواقع على شبكة الإنترنت لأنها ”مناهضة للدين ومعادية للثقافة، وخادشة للحياء العام“(). وأُعلن أيضا أنه تم الحصول على وثائق واعترافات من عدد من المتورطين ”الذين يحصلون على دعم أمني من دول أجنبية“، لأغراض ”الترويج لأهداف الأعداء [حسب ما ورد في النص] في إطار مشروع الإطاحة الناعمة بالنظام“(). وأفيد بأن هذه الأنشطة قد أدت إلى اعتقال واحتجاز بل وإصدار أحكام بالإعدام ضد الأفراد المتهمين بإنشاء هذه المواقع وتعهدها، وكذلك ضد المواطنين الإيرانيين الذين ينتقدون الحكومة علانية على شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، حظرت السلطات في الآونة الأخيرة وسائط إخبارية محلية من التعليق على الآثار الناشئة عن الجزاءات الاقتصادية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية(). 
	16 - وأفاد العديد من وكالات الأنباء الأجنبية أيضا أن السلطات قد فرضت حظرا على استعمال مواقع خدمات البريد الإلكتروني الأجنبية مثل Yahoo و Gmail و Hotmail و MSN من أجل ”حماية أمن المعلومات“، وأن وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات وجه رسالة إلى رئيس هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنظمة أبلغه فيها أن ”خدمات البريد الإلكتروني المذكورة هي أدوات تعمل على نقل المعلومات إلى خارج إيران()“. وأفادت التقارير أيضا بأن السلطات تؤيد إنشاء شبكة إنترانت وطنية ووضع خطة لعزل البلد عن الشبكة العالمية. ومع ذلك، فنّد العديد من وكالات الأنباء الأخرى تلك التقارير(). 
	17 - وقد أفيد باحتجاز 19 من ناشطي شبكة الإنترنت حاليا في جمهورية إيران الإسلامية. وصدر حكم بالإعدام على أربعة منهم، وهم وحيد أصغري، وأحمد رضا هاشمبور، ومهدي علي زاده فخر آباد، وسعيد مالكبور، في كانون الثاني/يناير عام 2012. وقد ورد أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق السيد أصغري والسيد مالكبور(). وتشمل الادعاءات الموجهة ضد الأربعة جميعهم ”المحاربة (العداء لله) وتعهد الفساد في الأرض“؛ والتعاون مع الحكومات الأجنبية أو التشارك معها؛ وإهانة قادة البلد؛ وإطلاق المواقع الشبكية المؤيدة للمعارضة. وذكر شهود أن جميع الرجال الأربعة تعرضوا للتعذيب النفسي عن طريق الاحتجاز لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، والتهديدات بالاعتقال والتعذيب أو اغتصاب أفراد الأسرة. وتردد أيضا أن جميع الرجال الأربعة تعرضوا للتعذيب بالضرب المبرح بغية انتزاع الاعترافات منهم. وفي حالة أخرى، صدر ضد ساخي ريغي أقسى حكم بالسجن يصدر لأول مرة على مدون في البلد - 20 عاما - بتهمة ”نشر معلومات كاذبة“ وارتكاب ”أعمال تضر بالأمن القومي“.
	18 - وسلط المقرر الخاص الضوء في تقريره المقدم في آذار/مارس 2012 إلى مجلس حقوق الإنسان على أن هناك ما لا يقل عن 150 صحفيا فروا من البلد منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009() خشية الاضطهاد، وتضع بعض التقارير الأخيرة تقديرات لهذا العدد تصل إلى 400 صحفي(). وأفاد المقرر أيضا بأن جمهورية إيران الإسلامية قد اعتقلت صحفيين أكثر من أي بلد آخر في عام 2011. وتشير التقديرات إلى أن 50 في المائة من المعتقلين بقوا في الحبس الانفرادي في مرحلة ما أثناء احتجازهم؛ واضطر 42.8 في المائة للهرب إلى المنفى في الفترة 2010-2011؛ وكان نصفهم يقضون عقوبة السجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و 19.5 عاما بتهم مثل ”العمل مع حكومات معادية“، و ”القيام بدعاية مناهِضة للدولة“، و ”سب المقدسات الدينية“(). وفي 21 أيار/مايو 2012، بدأ فاريبورز ريس - دانا، الخبير الاقتصادي الإيراني الذي انتقد خفض الحكومة للدعم، قضاء حكم بالسجن لمدة عام واحد. وكان قد حكم على السيد دانا، الذي اعتقل في بداية الأمر في 13 حزيران/يونيه 2011، بالسجن لمدة سنة واحدة بتهم تشمل ”العضوية غير القانونية في جمعية للكُتّاب؛ وإعداد نشرات صحفية للمحرضين على الفتن؛ ونشر تصريحات معادية للحكومة؛ وإجراء مقابلات مع هيئة الإذاعة البريطانية وإذاعة صوت أمريكا؛ واتهام الجمهورية الإسلامية بإساءة معاملة السجناء“. وقد أيدت الحكم محكمة استئناف.
	19 - بناء على تقارير مختلفة بثتها وسائل الإعلام من داخل وخارج البلاد، يقدر المقرر الخاص أنه تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 19 صحفيا بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2012، وأُطلق سراح 10 منهم. وقُبض على 13 من المحتجزين خلال هذه الفترة في الأشهر التي سبقت الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس 2012. وكذلك أكد من أُجريت مقابلات معهم والتقارير الإعلامية أن عددا من الصحفيين وُجهت إليهم تهم التشهير. ومما يبعث على القلق البالغ أيضا عدد الصحفيين المحتجزين الذي يُذكر أنهم حُرموا من إمكانية معقولة للحصول على علاج طبي من الأمراض النفسية والجسدية والإصابات التي كانوا يعانون منها قبل اعتقالهم، أو تعرضوا لها خلال احتجازهم نتيجة التعذيب و/أو ظروف السجن السيئة. ويشمل هؤلاء الأفراد مسعود باستاني، وعيسى سحرخيز، ومحمد صديق كبودوند، وحسين رونقي ملكي، وسعيد متين بور، ومهدي محموديان، وكيوان صميمي بهبهاني، وآرش هنرور شجاعي(). وعلم المقرر الخاص، وقت كتابة هذا التقرير، أن حسين رونقي ملكي أُفرج عنه في 2 تموز/يوليه 2012 بكفالة قدرها 000 815 دولار كي يُعالج من الفشل الكلوي بعد أن بدأ إضرابا عن الطعام في أيار/مايو 2012 احتجاجا على رفض السلطات إطلاق سراحه لتلقي العلاج.
	20 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، وردت تقارير عن إعلان وزير الإرشاد أنه يتعين على الأفراد العاملين في الشبكات الساتلية التنسيق مع مكتبه وتلقي الإذن، وأن ”منتجي الأفلام الوثائقية والممثلين والمتخصصين في الفنون السينمائية لن يُسمح لهم بالتعاون سوى مع الشبكات الساتلية التي ليس لديها مخطط مناهض للنظام“(). وجرى التأكيد أيضا على أن هيئة الإذاعة البريطانية وصوت أمريكا هما ”أجنحة استخباراتية تابعة للولايات المتحدة مثل وكالة المخابرات المركزية“، وعلى أن التعاون مع تلك الشبكات ”ليس تعاونا مع وسائل إعلام بل عملا مع الأجهزة الأمنية التابعة للعدو، ومن الطبيعي أن تتصدى له وزارة الاستخبارات“. وأفادت التقارير باعتقال ستة منتجين سينمائيين في أيلول/سبتمبر 2011 بتهمة التعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية().
	21 - وتثير القلق أيضا التقارير الواردة من صحفيين مستقلين ومن عاملين فر ”راديو فردا“ وهيئة الإذاعة البريطانية، حيث يدعي هؤلاء أن أفراد أسرهم يخضعون بشكل متكرر للاعتقال والتوقيف والتحقيق والترهيب بغرض الضغط على الصحفيين والإعلاميين كي يوقفوا أنشطتهم الإعلامية، أو بغرض الحصول على المعلومات. وخلال المقابلات التي أُجريت من أجل إعداد هذا التقرير، أفاد موظف في هيئة الإذاعة البريطانية أن أحد أفراد أسرته اعتُقل وأُمر بأن يتصل بذلك الموظف ويشجعه على الاستقالة من هيئة الإذاعة البريطانية. وفي حالة أخرى، ذُكر أن أحد أفراد أسرة موظف في هيئة الإذاعة البريطانية اعتُقل وحُمّل على الاتصال بالموظف في لندن، وتعرّض الموظف في وقت لاحق للاستجواب عبر شبكة الإنترنت. وأكد عدد من المراسلين أيضا أن المراقبة المستمرة، إلى جانب التهديد باعتقال أفراد الأسرة واحتجازهم، تشيع جوا من الخوف، الأمر الذي لا يشجع أفراد الأسرة والأصدقاء المقيمين في جمهورية إيران الإسلامية على التواصل مع أقربائهم الذين يعملون لدى وسائل الإعلام الأجنبية، ويرسخ حالة من النفي الافتراضي يعاني منها جميع المعنيين.
	22 - ويُذكر أيضا أن الفنانين والمثقفين يُحاكمون بسبب ممارسة أنشطة حرية التعبير. ففي أيار/مايو 2012، حُكم على محمود شكاريه بالجلد 25 جلدة لرسمه صورة كاريكاتورية لنائب في البرلمان. وعرض موقع إلكتروني إسلامي مكافأة قدرها 000 100 دولار أمريكي لأي شخص يقتل معني الراب الإياني شاهين نجفي بسبب أدائه أغنية تسخر من الجمهورية الإسلامية وتعرّض بشخصية تاريخية دينية(). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، وُجهت إلى المنتج السينمائي جعفر بناهي تهمة ”الاجتماع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني للبلد والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية“، وأيدت محكمة للاستئناف الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى فرض حظر مدته 20 عاما يمنعه من الإنتاج السينمائي وكتابة السيناريوهات وإجراء مقابلات مع الصحافة والسفر إلى الخارج. وتقدم السيد بناهي بطلب للاستئناف أمام المحكمة العليا(). وحُكم على محمد رسولوف، وهو منتج سينمائي بارز آخر، بالسجن لمدة ست سنوات بتهم مماثلة().
	باء - حرية التجمع وتكوين الجمعيات
	23 - تحمي المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التجمع السلمي، ولا تسمح بفرض قيود إلا في ظروف محدودة تمثل تهديدا للأمن القومي أو نظام السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو تعديا على حقوق الآخرين وحرياتهم. ويكفل العهد أيضا حرية تكوين الجمعيات و ”الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها من أجل حماية المصالح (للفرد)“.
	24 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، جاء في التقرير الذي وجهته الحكومة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 26() من الدستور الإيراني لا تتعارض مع أحكام العهد، لأن القيود تُفرض فقط في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من العهد، وأن المادة 27 من الدستور تشجع حرية التجمع ضمن الحدود المقبولة دوليا(). ويرى المقرر الخاص أن هذه القيود تظهر لتقييد حرية تكوين الجمعيات والتجمع غالبا، نظرا إلى أنها تُفرض على غير الحقيقة كمعايير أساسية لا استثناءات، وتظهر في المقام الأول لحماية مصالح الحكومة بدلا من مصالح المواطنين الإيرانيين. وعلاوة على ذلك، يبدو أن التطورات القانونية الأخيرة() والإجراءات التي يُبلّغ بأن الحكومة تتخذها تشكل تعديا إضافيا على حريتي تكوين الجمعيات والتجمع الحيويتين لصحة المجتمع المدني، ولأدائه وظيفة انتقاد السياسات التي تمس قضايا الصالح العام أو الدفاع عنها. وعلى سبيل المثال، النقابات المستقلة محظورة حاليا في البلد، وحُظرت جمعية الصحفيين في عام 2009.
	25 - ومن ناحية أخرى، تعتقد بعض المنظمات غير الحكومية التي التقت مع المقرر الخاص، بما في ذلك منظمة الدفاع عن ضحايا العنف()، بأنها تعمل بحرية في جمهورية إيران الإسلامية دون تدخل من الحكومة. وذكرت المنظمة التي تصف نفسها بأنها ”منظمة غير حكومية، غير ربحية، غير سياسية“ في تقريرها الصادر في أواخر عام 2012، أنها عملت على معالجة 66 توصية من التوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل، وذلك عن طريق مختلف المؤتمرات والدورات التعليمية والندوات والتقارير والهيئات الدولية والمحلية التي تنتسب إليها.
	المدافعون عن حقوق الإنسان

	26 - أصدرت الحكومة، ضمن تعليقاتها وملاحظاتها على المقرر الخاص المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012، بعض المعلومات عن حالات محددة عُرضت في التقرير السابق للمقرر الخاص. ولكنها مع ذلك تمسكت بشرعية اتهامات معرّفة بشكل مبهم وفضفاضة مثل ”الاحتفاظ بمعلومات سرية للغاية لإطلاع الأجانب عليها“ و ”التواطؤ بقصد زعزعة الأمن القومي وارتكاب أعمال ضده“، و ”نشر الأكاذيب ضد نظام الحكم في جمهورية إيران الإسلامية“.
	27 - وفي أكثر من عشرين مقابلة جرت مع المقرر الخاص، ذكر المدافعون عن حقوق الإنسان أنهم اعتُقلوا واحتُجزوا في الحبس الانفرادي، معزولين عن العالم الخارجي، لفترات تراوحت بين بضعة أسابيع و 36 شهرا، وذلك بدون توجيه اتهام إليهم أو توكيل محام للدفاع عنهم. وذكر معظمهم أيضا أنهم تعرضوا لتعذيب جسدي شديد أثناء التحقيقات التي كان هدفها إجبارهم على النطق باعترافات أو الحصول على معلومات عن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ومنظمات أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان. وذُكر أن الأساليب المستخدمة شملت الضرب المبرح بالهراوات وبأشياء أخرى، والشنق الصوري، والصعق بالكهرباء والاغتصاب. وزُعم أن أشكال التعذيب النفسي الأخرى شملت الحرمان من النوم، والحرمان من الطعام و/أو الماء، والتهديدات باعتقال أفراد الأسرة أو احتجازهم أو اغتصابهم أو قتلهم. وذكر عدد من الضحايا أيضا أنهم خُدروا بعقارات مسببة للهلوسة.
	28 - وكذلك ذكر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قابلهم المقرر الخاص أن المدافعين يخضعون بوجه عام لمحاكمات جائرة وتصدر في حقهم أحكام قاسية تشمل الجلد، وفرض حظر طويل الأجل على ممارسة الأنشطة والسفر، والنفي طويل الأجل، وأحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر و 20 عاما. وأبلغ مَن أُجريت مقابلات معهم أيضا عن اعتقال أفراد الأسرة والأصدقاء واحتجازهم واستجوابهم، وأكدوا على تعرّض أسرهم وأصدقائهم للتهديد، والإهانة والتعذيب بهدف الضغط على المعتقلين، أو لثنيهم عن الدخول في مناقشات عامة عن حالة ذويهم.
	جيم - حرية الديانة
	29 - أكدت الحكومة في تقريرها الدوري الثالث المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان، وفي تعليقاتها وملاحظاتها على التقرير المقدم من المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012، أن حرية اعتناق ”أي معتقد ديني أو سياسي مكفولة في ظل الدستور“ وأنه ”لا يمكن محاكمة أو معاقبة أي شخص أو حرمانه من الحقوق الاجتماعية بسبب اعتقاد معين“. وذكرت أيضا أنه ”يُحظر التحري عن معتقدات الأشخاص، ولا يجوز التعرض لأي شخص أو مساءلته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة“. وذكرت الحكومة أيضا أنه رغم كون الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، فالزرادشتيون واليهود والمسيحيون ”بمارسون معتقداتهم بحرية“.
	30 - ويدرك المقرر الخاص الأحكام الدستورية للبلد، وأن الردة لا تظهر كجريمة في مشروع قانون العقوبات الإسلامي الذي يجري النظر فيه حاليا. ومع ذلك، تشكل جوانب أخرى في القوانين والإجراءات الإيرانية تحايلا على تدابير الحماية وتقويضا لتلك الحقوق، الأمر الذي يضعف القدرة على حماية وتعزيز المثل العليا التي تمثلها. على سبيل المثال، تلزم المادة 167 من الدستور، والمادة 220 من مشروع قانون العقوبات، والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية القضاة بإصدار الأحكام والعقوبات بناء على ”المصادر الإسلامية الرسمية والفتاوى ذات الحجية“ ما لم يكن هناك نص قانوني مدون. ولذلك، فعدم وجود نص في قانون العقوبات ضد الردة لا يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد المتهمين بها. وبدلا من ذلك، يمثل تكتم القانون إزاء هذه المسألة ثغرة يمكن أن تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات الردة.
	31 - ولا تزال التقارير المقدمة إلى المقرر الخاص وما أجراه من مقابلات يعطيان صورة مقلقة عن التوجهات المتعلقة بالحرية الدينية في البلد. حيث أبلغ معتنقو ديانات معترف بها وغير المعترف بها على حد سواء عن درجات مختلفة من الترهيب وعمليات اعتقال واحتجاز واستجواب تركز على معتقداتهم الدينية. وذكر بعضهم أنهم تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي. وأكد غالبية الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم أنهم استُجوبوا مرارا بشأن معتقداتهم عن وقت تبنيهم لمعتقدات جديدة، وفيما إذا كانوا من أسر مسلمة، و/أو عن الأعضاء الآخرين في جماعاتهم الدينية والأنشطة التي يقومون بها. وقال عدد من الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم أنهم بدلا من اتهامهم بالردة، وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم من قبيل ”المحاربة والفساد في الأرض“ والقيام بأفعال ضد الأمن القومي.
	1 - الطائفة البهائية

	32 - ادعت الحكومة في تعليقاتها وملاحظاتها على تقرير المقرر الخاص المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012 أنه على الرغم من عدم الاعتراف بالديانة البهائية رسميا، فإن أتباع هذه الطائفة يُكفل لهم ”المساواة في الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية“. وكذلك تصف الحكومة معتقدي البهائية بأنهم أتباع ”طائفة دينية“ يتم تشجيعهم في كثير من الأحيان على ”خرق قوانين البلاد“. ويصور رد الحكومة فيما يبدو إجراءاتها على أنها تندرج ضمن القيود المنصوص عليها في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ما يتعلق بالحفاظ على النظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة، دون تفسير ادعاءاتها بأن أعمال البهائيين تخل بتلك الشروط.
	33 - وحتى وقت صياغة التقرير، أفادت التقارير بوجود 105 أفراد من الطائفة البهائية رهن الاعتقال، في حين كان عددهم 97 في وقت سابق من عام 2012. وكذلك لا يزال المقرر الخاص يتلقى تقارير عن تعرّض أفراد من الطائفة البهائية للترهيب والاعتقال بسبب ديانتهم. فمثلا، في شباط/فبراير 2012، ذُكر أن مسؤولين حضروا إلى مناسبة خيرية في مدينة مشهد وطالبوا جميع الحاضرين بتسليم هواتفهم المحمولة وألزموهم بالإبلاغ عن بياناتهم الشخصية، وتحديد ديانتهم خطيا وأمام آلات التصوير بالفيديو. وذُكر أن المسؤولين قدموا أمرا من وزارة الاستخبارات بتفتيش منزل فرد وُجهت إليه تهمة ”ارتكاب جنحة“، على الرغم من أن المناسبة لم تُقم في مقر إقامة الشخص الذي يبحثون عنه، ولا كان هذا الشخص حاضرا فيها. وعلاوة على ذلك، ذُكر أن الأفراد الذين عرّفوا أنفسهم كمسلمين فُصلوا عن البهائيين، واستُجوبوا عن علاقاتهم مع البهائيين الحاضرين ثم أُطلق سراحهم. وأُفيد بأن السلطات شرعت بعد ذلك في اعتقال عدد من البهائيين.
	2 - الطائفة المسيحية

	34 - أُفيد بأن أكثر من 300 مسيحي تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز في جميع أنحاء البلاد منذ حزيران/يونيه 2010، وأن ما لا يقل عن 41 شخصا اعتُقلوا لفترات تتراوح بين شهر واحد وأكثر من سنة في السجون، وكان ذلك غالبا دون توجيه اتهامات رسمية. وفي بعض الحالات، زُعم أن المحتجزين تعرّضوا للتعذيب، وجرت محاكمتهم على ارتكاب جرائم جسيمة دون أن تتوفر لهم محاكمة عادلة أو محامون للدفاع عنهم.
	35 - وذُكر أيضا أن المسؤولين الكنسيين يُلزمون بإبلاغ السلطات قبل قبولهم لأعضاء جدد في جماعاتهم الدينية، وأنه يُفرض على أعضاء جماعات دينية معينة حمل بطاقات عضوية يتحقق منها أفراد السلطة المتواجدون خارج مراكز الجماعة؛ وأن مراسم القداسات الإنجيلية تقتصر على أيام الأحد. وأفادت التقارير أنه جرى استدعاء عدد من المسيحيين واحتُجزوا واستُجوبوا، وكثيرا من كانوا يُحثون خلال ذلك على اعتناق الإسلام من جديد إذا تبين أنهم تحولوا إلى اعتناق المسيحية، ويُهددون بالاعتقال والاتهام بالردة إذا لم يمتثلوا.
	36 - وأفاد من أُجريت مقابلات معهم أيضا أن الكنائس المسيحية، ولا سيما كنائس الطائفتين الإنجيلية والبروتستانتية، تُجبر على العمل في السر، وتقيم القداسات الكنسية في منازل خاصة يُطلق عليها كنائس البيوت، رغم حظر ممارسة الشعائر دون تصريح. وأفاد أحد قساوسة كنيسة إيران، بهروز صادق خانجاني، خلال مقابلة أُجريت معه، أن كنيسته حاولت الحصول على مثل هذا التصريح من السلطات دون جدوى، ولكنه أكد أن الكنائس لا ينبغي أن يُفرض عليها، بموجب القانون الإيراني، الحصول على تصريح لأنها ليست منظمات سياسية ولا منظمات غير حكومية.
	3 - طائفة الدراويش

	37 - زعمت التقارير المقدمة إلى المقرر الخاص أن دراويش غونابادي يعانون من الاعتداءات على أماكن عبادتهم، وكثيرا ما يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة. ونظر المقرر الخاص أيضا في تقارير تتعلق بسلسلة من الاعتداءات على أفراد طائفة الدراويش، فضلا عن اعتقالات أفادت التقارير بحدوثها في الفترة من 3 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2011، في مدن طهران وشيراز وكافار، على أيدي قوات الباسيج التطوعية شبه العسكرية. وأسفرت الاعتداءات، حسب ما جاء في التقارير، عن إصابة خمسة أشخاص واعتقال حوالي 200 شخص(). وفي 3 أيلول/سبتمبر 2012 أفادت السلطات، في رسالة أكدت من خلالها اعتقال 200 من أتباع دراويش غونابادي، بأنه باستثناء سعيد غودارزي، ومسعود جعفري نوكاندي، وغلام رضا خوجاستي، ومحمد حسن جنات، وعباس هاغنيا، وحسن جَهَاز، وداوود معظمي غودارزي، ومحمد غودارزي، وعبدولالي هوشماندي، وعبدول سليم، ومحمد رضا رضائيفرد، وفتح الله هاغنيا، ردت المحكمة الدعاوى المرفوعة ضد الآخرين بسبب عدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.
	38 - وأفاد السيد فرهد نوري كوتشي، وهو صحفي في أحد المواقع الإلكترونية، أن قوات أمن في ملابس مدنية هاجمت بلدة كافار في 1 أيلول/سبتمبر 2011، لكن تدخل الشرطة المحلية أدى إلى اعتقال ما يقرب من 200 من الدراويش تم تحميلهم مسؤولية العنف الذي جرى. وسمح للمهاجمين الفعليين حسب ما جاء في المزاعم بالبقاء في كافار التي فرض فيها حظر التجول. وأفاد السيد كوتشي أيضا بأن قوات الأمن داهمت مكاتب الموقع الإلكتروني الإخباري الذي يعمل به، والذي قام بتغطية التطورات المذكورة آنفا، في الساعة الواحدة من صباح يوم 3 أيلول/سبتمبر. وأفادت التقارير بأن السلطات حطمت الباب، وصادرت الكتب، والحواسيب، والوثائق المكتبية وطوقت العاملين جميعا وعددهم 12 موظفا بالبنادق وألقت القبض عليهم وكسرت ذراع أحد الصحفيين العاملين بالموقع في هذه العملية. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، جرى أيضا اعتقال ثلاثة محامين ينتمون إلى الجماعة، هم أمير إسلامي وأفشين كرمبور وغلام رضا شيرزادي، كانت قد وجهت إليهم الدعوة من قبل مكتب محافظ كافار كما قيل لمناقشة موضوع الاعتداءات.
	39 - وأفادت التقارير أيضا بأنه بدأت في 3 أيار/مايو 2012 محاكمة 189 درويشا، كان قد ألقي القبض عليهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقد ألقي القبض على المدعى عليهم خلال احتجاج على هدم مسجدهم ووجهت إليهم، حسب ما تردد، تهم ”القيام بأفعال ضد الأمن القومي“ و ”الإخلال بالنظام العام“ و ”إهانة المرشد الأعلى“ و ”الدخول في نزاع“. وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة عشرة أيام، تتم خلالها محاكمة ما بين 18 و 20 من المدعى عليهم يوميا في الفرع 104 التابع لمحكمة جنايات بوروجرد العامة. وأفادت التقارير بأن جميع التهم قد أسقطت، عدا ”الإخلال بالنظام العام“. وأفادت التقارير أيضا بأن 22 محاميا تطوعوا لتمثيل المدعى عليهم، لكن لم يسمح سوى لاثنين منهم بالمشاركة في محاكمة 189 شخصا. وذكر أن رئيس المحكمة أكد أن عدد المحامين الراغبين في المشاركة يمكن أن يعرقل سير الجلسات().
	دال - إقامة العدل
	1 - قانون العقوبات الإسلامي المعدل

	40 - تناول المقرر الخاص، في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، المظالم القانونية التي تخل بالتزام الحكومة بكفالة المساواة للنساء والأقليات. وأشارت الحكومة، في ردها على هذا الموقف، إلى أن ”الدستور الإيراني ينص على حماية جميع المواطنين بدون تمييز و على قدم المساواة“، وأن ”جميع مواطني البلد، سواء من الرجال أو النساء، يحظون بحماية القانون على نحو متساو ويتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا للمعايير الإسلامية“. 
	41 - بيد أن قانون العقوبات الإسلامي المعدل ما زال يتعارض مع القانون الدولي والأحكام الدستورية المذكورة آنفا المتعلقة بكفالة المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، ينظر إلى شهادة المرأة في المحكمة على أنها نصف شهادة الرجل. ورغم التعديلات التي أصبحت تنص على إنشاء صندوق للنقد يساوي بين دية الرجل ودية المرأة في حالات القصاص، ما زالت قيمة حياة المرأة تقدر بنصف قيمة حياة الرجل(). وما زال القانون أيضا لا يساوي في المعاملة بين البنات والأولاد؛ حيث يقر بأن المسؤولية القانونية للبنات تبدأ في سن 9 سنوات بينما تبدأ المسؤولية القانونية للأولاد في سن 14 سنة.
	42 - ويؤكد المقرر الخاص أيضا أن بعض مواد القانون الجديد تنطوي على تمييز ضد الإيرانيين غير المسلمين، لا سيما الأشخاص الذين لا يعترف الدستور الإيراني بدياناتهم. وعلى سبيل المثال تنص المادة 558 من قانون العقوبات الإسلامي المعدل على المساواة في دفع الدية للأقليات الدينية المعترف بها في الدستور. بيد أن العدالة في تطبيق القانون لا تنسحب على الأديان غير المعترف بها في الدستور، مثل البهائية. علاوة على ذلك تنص المادة 311 على ”تطبيق القصاص فقط عندما يكون الضحية من نفس ديانة الجاني“، لكن عندما يكون الضحية مسلما، فكون الجاني غير مسلم لا يمنع القصاص، وهنا يقع التمييز ضد غير المسلمين الذين يقتلون أو يتعرضون للأذى البدني على يد أحد المسلمين. 
	43 - ويأمل المقرر الخاص أيضا في توجيه الانتباه إلى المادتين 280 و 287 من قانون العقوبات الجديد اللتين تعرفان أفعال ”المحاربة“ و ”الفساد في الأرض“ بوصفهما تهمتين يعاقب عليهما بالإعدام. حيث تعرف تهمة ”المحاربة“ على أنها ”رفع السلاح لتهديد أرواح الناس أو ممتلكاتهم أو أعراضهم، أو إثارة الرعب نتيجة خلق جو من عدم الأمان“ أما تعريف ”الفساد في الأرض“ فهو، ضمن جملة أمور أخرى، ”الجرائم ضد الأمن القومي والدولي للدولة، وإشاعة الأكاذيب، والإخلال بالنظام الاقتصادي للدولة“. وهذه الجرائم عقوبتها الإعدام أو الصلب أو بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى أو النفي. وتبين بعض المقابلات التي أجريت والتقارير التي تلقاها المقرر الخاص أن الأشخاص الذين يعتقلون لقيامهم بأنشطة تتعلق بالحقوق السياسية أو حقوق الإنسان غالبا ما توجه إليهم تهمة ”المحاربة“ أو تهمة ”الفساد في الأرض“.
	44 - ويبدو أن قانون العقوبات المعدل شدد العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين توجه إليهم تهمة القيام بأفعال ضد الأمن القومي. وعلى سبيل المثال، فإن الأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام بالجلد أو الحبس بسبب تهم تتعلق بالأمن القومي لا يمكن وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم. ويقدر المقرر الخاص أن 58 في المائة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء في مجالي الحقوق السياسية والثقافية وممثلي الأقليات الدينية والعرقية الذين أجريت معهم مقابلات بسبب هذا التقرير، وجهت إليهم تهمة القيام بأفعال ضد الأمن القومي، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ المساواة الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
	2 - الحق في كفالة تنفيذ الإجراءات القانونية الواجبة

	45 - أشارت الحكومة، في تعليقاتها وملاحظاتها على تقرير المقرر الخاص الصادر في آذار/مارس 2012 والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى العديد من الأحكام في القانونين الدستوري والجنائي التي تنص على حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه وافتراض براءته. وهذه الحقوق مكفولة بموجب المواد 32 و 34 إلى 39 من الدستور، ويجري إعمالها بموجب قانون احترام الحريات المشروعة وحقوق المواطنة (2004)، الذي يحدد الإجراءات الجنائية ويضع معايير لضمان نزاهة المحاكمة(). وتسمح الإجراءات القانونية للمسؤولين بتفتيش الممتلكات والاعتقال فقط بناء على ”قرارات قضائية ومذكرات توقيف واضحة وشفافة“، وتمنع ”مضايقة الأفراد بتعصيب أعينهم أو تقييدهم أو إهانتهم أو الحط من شأنهم“؛ وتحول دون استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وتنظر إلى الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالإكراه على أنها أدلة غير مشروعة.
	46 - وقد وردت الإشارة في عدد كبير من المقابلات التي أجريت بغية إعداد هذا التقرير إلى وقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والأحكام الوطنية المذكورة آنفا. فمن بين 99 شخصا أجريت معهم مقابلات، أفاد ثلاثة أرباعهم بأن ممتلكاتهم تعرضت للتفتيش و/أو تعرضوا للاعتقال دون إطلاعهم على مذكرة توقيف. وزعم ما يقرب من 73 في المائة ممن أجريت معهم مقابلات أنه تم تعصيب أعينهم خلال الاستجوابات؛ وأفاد 58 في المائة منهم بأنهم تعرضوا للحجز الانفرادي لفترات طويلة؛ وأفاد 62 في المائة منهم أن أفراد عائلاتهم تعرضوا للترهيب من أجل ممارسة ضغوط علي الشخص الذي يخضع للاستجواب؛ وذكر 78 في المائة منهم أنهم تعرضوا للضرب أثناء الاستجوابات؛ وأفاد 8 في المائة منهم بأنهم تم تعليقهم في السقف بغرض انتزاع الاعترافات. علاوة على ذلك، زعم 64 في المائة من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أنهم منعوا من توكيل محام للدفاع عنهم بعد انتهاء مرحلة الاستجواب في قضيتهم، وذكر 82 في المائة غيرهم أنهم يعتقدون أن القاضي كان قد بت بالفعل في قضيتهم، وأنه يتحرك بتوجيه من مكتب المدعي العام. 
	47 - وأكد أحمد حميد، وهو محام يمثل 19 شخصا كانت تجري محاكمتهم في مقاطعة خوزستان بتهمة ”القيام بأفعال ضد الأمن القومي“، أنه كان يسمح له بمقابلة موكليه قبل المحاكمة بيومين، لمدة خمس دقائق، في وجود قوات الأمن. وأفاد حميد بأن اعتراضاته وتأكيداته أمام المحكمة على حق موكليه في مقابلته قبل محاكمتهم كانت تقابل بالتجاهل من القاضي، وقد جرت محاكمة موكليه في غضون ثلاثة أيام بالنسبة لجميع المدعى عليهم وعددهم 19 شخصا. وأكد أيضا أنه لم يتم تزويد موكليه بترجمة شفوية، رغم أنهم لا يتحدثون اللغة الفارسية، ومن ثم لم يفهموا ما قيل أثناء المحاكمة. وأشار كذلك إلى أنه لم يسمح له بتقديم دفاعه مكتوبا إلا بعد المحاكمة، ورغم أنه قدم هو وأطراف أخرى في القضية آلاف الصفحات إلى القاضي الذي ترأس المحاكمة، فإن القاضي اتخذ قراره في غضون ساعة. وأصدر القاضي أحكاما بالإعدام على عشرة من المدعى عليهم. وتم تنفيذ أحكام الإعدام سرا ضد عدد من موكليه دون علمه أو علم أفراد أسرهم، أثناء نظر قضاياهم في محكمة الاستئناف.
	48 - وقدم المقرر الخاص، في حواره التفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012، إفادة بشأن ما حدث في قضية لقمان مرادي وزنيار مرادي اللذين حكم عليهما بالشنق علنا بتهمة ”المحاربة“. ووفقا لمصادر موثوق بها، فقد نفى الرجلان هذه التهمة نفيا قاطعا، لكنهما أجبرا على الاعتراف تحت ضغط الضرب والتهديد باغتصاب واعتقال أفراد من أسرتيهما. وأكدت هذه المصادر أيضا أن السلطات أبلغت زنيار مرادي بأنها وكلت محاميا للدفاع عنه في نفس يوم محاكمته، أما لقمان مرادي فقد سمح له بمقابلة محاميه قبل يومين من المحاكمة وبعد عام من احتجازه. وقد استعرض المقرر الخاص في وقت لاحق شريط فيديو من إنتاج Press TV نقل اعترافات الرجلين. وأفادت مصادر موثوق بها أن الرجلين أرغما على التدرب على إجابات على الأسئلة التي طرحت عليهما خلال المقابلة التلفزيونية(). 
	3 - استقلال الهيئة القانونية

	49 - يضم المقرر الخاص صوته إلى صوت رابطة المحامين الدولية() في الإعراب عن دواعي القلق العميق إزاء الآثار التي سيحدثها مشروع قانون أعمال المحاماة الرسمية في مدى استقلالية نقابة المحامين في جمهورية إيران الإسلامية. حيث أفادت التقارير بأن مشروع القانون يزيد من إشراف الحكومة على نقابة المحامين الإيرانيين من خلال إنشاء لجنة مكونة من سبعة أعضاء من ”القضاة والمحامين والوكلاء القانونيين يعينهم رئيس السلطة القضائية لمدة أربعة أعوام“. وتضطلع هذه اللجنة بالنظر في مدى أهلية المتقدمين للانضمام إلى عضوية مجلس نقابة المحامين، ولديها صلاحية تجميد عضوية أعضاء المجلس إذا ارتأت أنهم غير صالحين. ويوجه مشروع القانون اللجنة أيضا إلى ”النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للمحاماة وروابط المحامين في المقاطعات، وإعلان رأيها فيها، من حيث مدى التزامها بأحكام الشريعة والمصلحة العامة والحقوق التي اكتسبها الشعب“. ويمنح مشروع القانون اللجنة أيضا سلطة منح أو رفض تراخيص مزاولة المحاماة، ومن ثم لديها إمكانية تشكيل جماعة قانونية تأتمر بأوامر السلطة القضائية والحكومة بدلا من أن تكون عنصرا فاعلا مستقلا في الدفاع عن حقوق الشعب.
	50 - ويساور المقرر الخاص القلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى إجراءات تتخذها الحكومة ضد المحامين. ويؤكد على ما تحدثه هذه الإجراءات من عواقب وخيمة في سلامة وفعالية النظام القضائي الذي يقتضي أن يمارس المحامون مهنتهم بصرامة في الدفاع عن موكليهم. وقد أفاد أعضاء في الجماعة القانونية الإيرانية، خلال عدد من المقابلات، بأنهم تعرضوا للتحرش والتهديد والاعتقال والاحتجاز لأنهم تحدثوا عن قضايا موكليهم مع رجال الصحافة. وأفادوا بأنهم منعوا أيضا من إجراء اتصالات ومقابلات بالقدر المعقول مع أفراد أسرهم ومحاميهم، وأفاد بعضهم بأنه تعرض للضرب المبرح وغيره من أشكال سوء المعاملة والتعذيب بغرض انتزاع الاعترافات منهم.
	51 - ويقدر عدد المحامين الذين أحالتهم الحكومة إلى المحاكمة منذ عام 2009 بحوالي 32 محاميا، ويوجد تسعة على الأقل من ممثلي الدفاع رهن الاحتجاز حاليا(). وتتراوح الأحكام الصادرة ضدهم ما بين السجن لفترة ستة أشهر و 18 شهرا بتهم مختلفة، من بينها ”الدعاية ضد نظام الحكم“؛ و ”إثارة حالة من القلق العام“؛ و ”ارتكاب جرائم تخل بالأمن“؛ و ”إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية“؛ و ”القيام بأفعال ضد الأمن القومي“؛ و ”القيام بدعاية مناهضة لنظام الحكم عن طريق إجراء مقابلات“؛ و ”إشاعة الأكاذيب“(). وقد منع بعض المحامين أيضا من الاشتغال بالقانون.
	4 - الوضع في السجون 

	52 - حاججت الحكومة، في تعليقاتها وملاحظاتها على تقرير المقرر الخاص المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012، بأن ”جميع السجون في جمهورية إيران الإسلامية تخضع لإشراف مباشر من النائب العام ونوابه. وأنه بإمكانهم التفتيش على السجون في أي وقت، وفي حالة وجود مخالفات يمكنهم ملاحقة مرتكبي المخالفة قانونيا“. ومع ذلك ما زال المقرر الخاص يتلقى تقارير عن الإخلال بشروط الاحتجاز في السجون ومعاملة المحتجزين(). وأفادت بعض العناصر ذات الصلة بمركز احتجاز أورومية وسجن راجاى شهر أن السجناء السياسيين ما زالوا محرومين من الخدمات الطبية الملائمة، مما أدى، حسب ما جاء في التقارير، إلى وفاة اثنين على الأقل من المحتجزين في سجن راجاى شهر، من بينهما منصور رادبور. وأفادوا أيضا بتدهور صحة السجناء السياسيين الذين يعانون حسب التقارير من ظروف صحية صعبة، وبحرمانهم من التغذية السليمة وعدم السماح لأفراد عائلاتهم بزيارتهم بانتظام. وأفاد بعض الأشخاص بأنهم قدموا شكاوى إزاء انتهاك حقوقهم إلى السلطات، لكن لم يجر أي تحقيق فيها وفقا للقانون الإيراني.
	5 - التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة وعمليات الإعدام

	53 - يشاطر المقرر الخاص الأمين العام شعوره بالقلق إزاء كثرة استعمال التعذيب، وبتر الأطراف والجَلد، وتزايد تنفيذ عقوبة الإعدام، بما في ذلك الإعدام علنا وفي حالات السجناء السياسيين.
	54 - وقد حُذفت عقوبة الرجم من قانون العقوبات المنقح، ومع ذلك، وكما ذكر آنفا، تجبر عدة أحكام في الدستور الإيراني وقانون العقوبات القاضي على أن ”يصدر حكمه بناء على المصادر الإسلامية الرسمية والفتاوى ذات الحجية“ في حالة غياب أحكام مدونة. ولذلك، هناك مخاطر بأن القضاة لا يزال في وسعهم الحكم على الأفراد بالإعدام رجما بتهمة الزنا.
	55 - وتظهر بيانات لم يسبق نشرها قُدمت إلى المقرر الخاص أنه تم تنفيذ 766 3 حكما بالجلد منذ عام 2002، سجل أكبر عدد منها عام 2009 بما مجموعه 444 1 حكما. وكانت التهم الثلاث الأكثر شيوعا في هذه القضايا هي (أ) العلاقات غير المشروعة، ومنها الزنا والمشاركة في الحفلات المختلطة بين الجنسين، والفجور؛ (ب) الجرائم المتصلة بالمخدرات، ومنها تعاطي المخدرات، والإدمان عليها، والاتجار بها أو تهريبها؛ (ج) جرائم الإخلال بالنظام العام، ومنها المشاركة في تخريب المباني الحكومية وغير الحكومية، وارتكاب أفعال مناهضة للحكومة، والمشاركة في التجمعات غير القانونية. وكانت هذه الأخيرة أكثر التهم الموجهة للمحكوم عليهم بالجلد في عام 2009().
	56 - ويواصل المقرر الخاص أيضا الإعراب عن القلق إزاء اللجوء إلى عقوبة الإعدام، بما في ذلك في جرائم مثل تعاطي الكحوليات، والزنا، والاتجار بالمخدرات، التي لا تشكل جرائم خطيرة حسب المعايير الدولية. وفي حزيران/يونيه 2012، حُكم على رجلين بالإعدام بسبب تعاطي الكحوليات للمرة الثالثة(). ومن المعلوم أن 141 عملية إعدام أعلن عنها رسميا نُفذت بين كانون الثاني/يناير وأوائل حزيران/يونيه 2012. وأفادت عدة مصادر أن 82 عملية إعدام سرية أخرى قد تكون نُفذت خلال نفس الفترة الزمنية، وأن أسبوعا واحدا في أيار/مايو 2012() شهد 53 عملية إعدام في مختلف أرجاء البلد؛ وأفيد بأن معظم عمليات الإعدام مرتبطة بجرائم المخدرات(). وقد أدين عدد كبير من المحكوم عليهم بالإعدام في غياب معايير المحاكمة العادلة.
	رابعا - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	57 - حسب المشار إليه في التقرير الوطني المقدم من جمهورية إيران الإسلامية في إطار الاستعراض الدوري الشامل، حققت إيران عددا من الخطوات الإيجابية في التعليم وفي خفض معدلات وفيات الأمهات والرضع، مما وضع البلد على الطريق إلى بلوغ عدد من الأهداف الإنمائية للألفية. ومع ذلك، فإضافة إلى تضييق المجال أمام انتقاد السياسات التي تمس الصالح العام أو الدفاع عنها، أفيد أن القيود المفروضة على حقوق العمال، والحرمان من التعليم والحقوق الثقافية واللغوية، ووجود ممارسات تمييزية معينة، ما زالت تخلق عقبات أمام إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة بالنسبة للأقليات.
	الحق في التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

	58 - يمنح قانون العمل في جمهورية إيران الإسلامية الحق للعمال في تكوين ”رابطات إسلامية“ و ”جمعيات مهنية“ رهنا ”بموافقة مجلس الوزراء“، كما أن البلد عضو في منظمة العمل الدولية(). وأشارت الحكومة في تعليقاتها وملاحظاتها على تقرير المقرر الخاص المقدم في آذار/مارس إلى مجلس حقوق الإنسان إلى أن ”قانون العمل وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية والرابطات المهنية يحددان معايير الأنشطة النقابية. وفي هذا السياق، تقوم منظمة عمالية نشيطة جدا تضم 450 1 ورشة ومصنعا على الصعيد الوطني بتمثيل مصالح جميع العمال“. وحسب ما أفادت به الحكومة، لم تُتخذ أي تدابير ضد الجماعات العمالية أو زعمائها إلا ”ردا على الإخلال بالنظام العام والأمن واتخذت لمنع الفوضى في المجتمع والتشويش على إدارة البلد“.
	59 - وفي مقابلات مع المقرر الخاص، أفاد الناشطون في مجال حقوق العمال أن محاولات تنظيم جمعيات عمالية أو إضرابات عمالية قوبلت بعقوبات قاسية، وهو ما ينطوي على عواقب خطيرة تؤثر في قدرة العمال على السعي إلى تحقيق مصالحهم. وأكد أحد أعضاء الرابطة المهنية للمدرسين الإيرانيين أن أنشطة نقابات المدرسين قوبلت بإجراءات عقابية وبقمع عنيف بصورة متزايدة منذ عام 2007. وأكد ذلك الشخص أن الحكومة حظرت النقابات المستقلة عقب سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها المدرسون في عام 2007، وأن الناشطين تعرضوا لخصومات من رواتبهم وأجبروا على التقاعد. وذكر الشخص نفسه أن الناشطين المنتمين إلى نقابته كثيرا ما تعرضوا للاعتقال والاحتجاز، كما مورس التعذيب ضدهم أثناء التحقيق معهم، وأنهم اتهموا بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وصدرت في حقهم عقوبات شديدة وأحكام قاسية بسبب قيامهم بأنشطة استهدفت تحسين التعليم المقدم للطلاب وظروف عمل المدرسين على الصعيد الوطني.
	60 - وعلاوة على ذلك، لا تزال التقارير تفيد بأن الطلاب يحرمون من التعليم بسبب أنشطتهم السياسية. وقد أفاد أعضاء في الرابطة الطلابية المحظورة ”دفتر تحكيم وحدت“ (مكتب تعزيز الوحدة) أنهم في الفترة من آذار/مارس 2009 إلى حزيران/يونيه 2012، استدلوا على حدوث 396 حالة حرمان من التعليم نتيجة للطرد أو المنع من دخول الحرم الجامعي لفترة معينة، وقد أفيد أن 52 من تلك الحالات حدثت عام 2012.
	61 - كما أبرزت مقابلات جرت مع 50 من أفراد الأقليات، منهم عرب من الأهواز وأذربيجانيون وأكراد، أن هناك قيودا تفرض على استخدام اللغات الأصلية في المؤسسات الجامعية، مما يحرم الأقليات من الحصول على التعليم بشكل كاف، ويمنعها من الاستفادة من المكاسب التي حققتها جمهورية إيران الإسلامية في مجال محو الأمية وفي معدلات التسجيل في المؤسسات التعليمية. وعرضت منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة في تقريرها إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في آذار/مارس 2012 دراسة أجراها علي رضا سرفي عام 1998، أبرز فيها الآثار التي تحدثها القيود المفروضة على الحقوق اللغوية في معدلات تسجيل أبناء الأقليات العرقية في البلد بالمؤسسات التعليمية. وتظهر البيانات في هذه الدراسة تفاوتا شديدا بين الناطقين بالفارسية وغير الناطقين بها في التعليم العالي.
	أولا - غير الناطقين بالفارسية
	ثانيا - الناطقون بالفارسية كلغة أصلية
	ثالثا - التسجيل في التعليم العالي
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	شهادة الدكتوراه
	المصدر: التقرير المقدم في آذار/مارس 2012 من منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها التاسعة والأربعين لدى نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الثاني المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
	62 - وتشير تقارير وردت في الآونة الأخيرة أيضا إلى أن سياسات التنمية وممارسات ”گزينش“ (الاختيار)، التي تُطبق فيها عملية فرز على أساس الأيديولوجية بهدف التحكم في إمكانية الحصول على التعليم وفرص العمل، لا زالت تحدث آثارا سلبية في الأقليات الدينية والعرقية في مختلف أرجاء البلد. وإضافة إلى ذلك، شدد المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في تقريره لعام 2005 على التفاوت الكبير من حيث سوء الخدمات والسكن والظروف المعيشية المتاحة للأقليات، وأفاد أن عمليات الإخلاء القسري ونزع ملكية الأراضي من أجل التنمية الزراعية والصناعية التي تديرها الدولة تبدو وكأنها تستهدف ممتلكات الأقليات الدينية والعرقية بشكل غير متناسب.
	1 - الأقلية العربية

	63 - تفيد التقارير بارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الطلاب العرب نتيجة غياب التعليم بلغتهم الأصلية، وأن نسبة ترك الدراسة بين الطلاب الأهواز تبلغ 30 في المائة بالمرحلة الابتدائية، و 50 في المائة بالمرحلة الإعدادية و 70 في المائة بالمرحلة الثانوية. وتشير التقارير إلى أن معدلات الأمية في صفوف العرب الأهواز تفوق إجمالا 50 في المائة من السكان(). وعلاوة على ذلك، ذكرت التقارير أن المنشورات مثل الصحف والمواد التعليمية باللغة العربية محظورة. ورغم أن ما بين 80 و 90 في المائة من نفط البلد يُستخرج من مقاطعة خوزستان، فقد أفيد أن المجتمعات المحلية لا تنتفع بالثروة التي تزخر بها المنطقة(). وأكد عدد ممن أجريت مقابلات معهم أيضا أن خوزستان تواجه نقصا في المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأن مياه نهر الكارون المحلي تُحول إلى مقاطعات أخرى على الرغم من نقصها في تلك المقاطعة.
	64 - ويقدر أن أربعة ملايين من العرب يعيشون في أحياء حضرية فقيرة، وأن البيوت لا زالت تُهدم لتيسير التنمية التي ترعاها الدولة(). وفي نيسان/أبريل 2005، تم تسريب رسالة أثارت جدلا، زُعم أن كاتبها أحد مستشاري الرئاسة، تتناول سياسات ترمي إلى نقل العرب إلى أنحاء أخرى من البلد، ومخططا لإعادة توطين سكان غير عرب في خوزستان(). وزُعم أن الاحتجاجات ضد محتويات الرسالة قوبلت بالعنف من جانب قوات الأمن، مما أدى إلى وفاة طفلين على الأقل، واعتقال وجرح مئات المحتجين. وأفادت تقارير أن كاتب الرسالة المزعوم قد أنكر صحتها. وفي مقابلات جرت مع المقرر الخاص، أفاد أفراد من المجتمع المحلي أن عددا من العرب الأهواز طُردوا بالقوة من أملاكهم، وتلقوا تعويضات ناقصة عن قيمة أراضيهم، ولم تتح لهم في كثير من الأحيان إمكانية الحصول على السكن اللائق أو الصرف الصحي أو المياه النظيفة.
	65 - ويؤكد من أجريت مقابلات معهم أيضا أن تعبيرهم عن الاعتراض إزاء السياسات الإنمائية التمييزية بتنظيم احتجاجات سلمية ونشر أدبيات تثقيفية كثيرا ما يقابَل بالاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة القضائية. وأفاد معظمهم بأنهم أُخضعوا لفترات طويلة من الحبس الانفرادي ومُنعت عنهم الزيارات الأسرية، وتعرضوا للتعذيب بغرض الحصول على اعترافات زائفة منهم، ولم يوكل محامون للدفاع عنهم، وحرموا من الترجمة الشفوية أثناء محاكماتهم.
	66 - وفي حزيران/يونيه 2012، انضم المقرر الخاص إلى المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة في إدانة إعدام أربعة عرب ألقي القبض عليهم أثناء التظاهر في نيسان/أبريل 2012. وأفيد أنه حُكِم بالإعدام على عبد الرحمن حيدريان، وعباس حيدريان، وطه حيدريان، وعلي شريف بتهمتي ”المحاربة والفساد في الأرض“ في غياب معايير المحاكمة العادلة. وفي التماس مسجل بالفيديو قُدم إلى المقرر الخاص، أنكر المتهمون الأربعة تلك التهم، وأكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب لغرض الحصول على اعتراف منهم، وأنه حُكِم عليهم بالإعدام شنقا في محاكمات غير عادلة(). وقد أُعدم الرجال الأربعة جميعا في 19 حزيران/يونيه 2012 أو قرب ذلك التاريخ. وأفيد أن أفراد الأسر أبلغوا بالإعدام بعد تنفيذه. وقد صدرت أيضا أحكام بالإعدام بتهم مماثلة ضد محمد علي عموري، وسيد جابر أبو شوكة، وسيد مختار أبو شوكة، وهاشم شعباني عموري، وهادي رشيدي، وهم أيضا من أفراد الأقلية العربية.
	2 - الأذربيجانيون

	67 - يفيد عدد من المقابلات ووسائل وردت من منظمات غير حكومية أن سياسات الحكومة وإجراءاتها تعيق توفير التنمية للأذربيجانيين في المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتجزم تلك المقابلات والرسائل بأن لغة الأذربيجانيين الأصلية ليست ممثلة في وسائل الإعلام المتاحة، بما فيها الصحف، وأنه تم إغلاق عدد من المجلات التعليمية والأدبية، مثل مجلة دلماج الشهرية، منذ عام 2007، وأن المواقع الشبكية باللغة الأذربيجانية محظورة. كما ذكرت التقارير أنه يُحظر على الأذربيجانيين أن يدرِّسوا بلغتهم الأصلية في المدارس الابتدائية والثانوية، وهو ما نتج عنه أحد أعلى معدلات الأمية لدى جماعة عرقية في البلد. وتفيد الأنباء أيضا أنه يُحظر على الفنانين أن ينظموا أنشطة ثقافية أو أن يشاركوا فيها، وأن مؤسسات الأعمال التجارية الأذربيجانية لا يمكنها أن تعمل تحت أسماء أذربيجانية أو تركية.
	68 - ووردت تقارير تفيد أيضا باعتقال و/أو مضايقة الأفراد الذين يحضرون مناسبات ثقافية وسياسية في مواقع مثل قصر بابك في مدينة كليبر. وأكدت التقارير أن المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية تُرفض باستمرار وتعتبر ”معادية للوطن“، وأن الأفراد الذين ينتقدون سياسات الحكومة علنا كثيرا ما يواجهون تدابير عقابية كالاعتقال والاحتجاز والملاحقة القضائية والأحكام القاسية بتهم ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وضد النظام.
	69 - ويواصل المقرر الخاص إثارة الانتباه إلى الآثار التي تحدثها سياسات التنمية في المجتمعات المحلية المحيطة ببحيرة أرومية، الواقعة بين منطقتي شرق أذربيجان وغرب أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية. وقد أفيد أن الانخفاض السريع في مستويات المياه يعزى بالدرجة الأولى إلى تحويل اتجاهها من البحيرة، مما أدى إلى فقدان أكثر من نصفها(). ويخشى أن تترتب على تقلص إمدادات المياه، إضافة إلى الضغط المتزايد على الزراعة، عواقب بيئية مدمرة ستحدث آثارا دائمة في المنطقة الآهلة بالسكان المحيطة بالبحيرة.
	خامسا - حقوق الطفل
	ألف - الإعدامات والعقوبات القاسية والمهينة
	70 - تحظر اتفاقية حقوق الطفل إعدام الأحداث وسجنهم مدى الحياة واختلاط الأطفال بالبالغين في السجون. وقد أهاب عدد من التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل بجمهورية إيران الإسلامية أن تلغي عقوبة الإعدام في قضايا الأحداث. وتنص المادة 146 من قانون العقوبات الجديد على أنه ”ليست على الأطفال غير البالغين مسؤولية جنائية“، بينما تقصر المادة 90 التجريم على من يفهمون طبيعة جرائمهم، وإذا لم يتم استيفاء هذا المعيار فقد يظل الأحداث عرضة لعقوبة الإعدام بموجب القانون الإيراني.
	71 - ووفقا لتقرير صادر في أيار/مايو 2012()، أعلن نائب إدارة السجون وتوسيعها أن 70 طفلا لم يرتكبوا أي جريمة قد عاشوا في السجون بسبب سجن أمهاتهم. ولكن التقرير أشار أيضا إلى أن الإحصاءات حول تلك الظاهرة تتباين، ووجه الانتباه إلى عمل فرشيد يزداني، الذي يعتقد أن ما لا يقل عن ”450 طفلا يعيشون في السجون إلى جانب أمهاتهم“. وإضافة إلى حرمانهم من التجارب المكتسبة أثناء الطفولة، يتعرض هؤلاء الأطفال أيضا لسوء الأوضاع في السجون، بما في ذلك قلة النظافة وسوء التغذية، مما يعوق بشكل حاد نموهم البدني والعاطفي والمعرفي، ويجعلهم في وضع سيء بدرجة خطيرة حينما يطلق سراحهم مع أمهاتهم. وأفيد أيضا بأن السلطات لم تتخذ أي تدابير خاصة لحماية هؤلاء الأطفال من العنف. وفي مقابلة جرت في إطار وضع هذا التقرير، أفاد صحفي أن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرضت للاغتصاب من قبل امرأة معتقلة خلال اعتقالها، وأنه على الرغم من إبلاغ السلطات بالحالة لم يجر أي تحقيق فيها().
	72 - وتفيد تقارير أخرى بأن الرضع والأطفال يستخدمون في بعض الأحيان لزيادة الضغط على الأمهات، أو لمعاقبتهن على انتقاد الحكومة. وعلى سبيل المثال، ذكر عدة معتقلين أنهم كانوا يسمعون صرخات أم وطفلها الرضيع أثناء استجواب إحدى النساء المحتجزات. وزُعِـم أن الأم مُـنعت من تغذية طفلها الرضيع إلى أن تعاونت مع السلطات، التي أرادت أن تعرف مكان وجود زوجها. وأبلغت امرأة أخرى أجريت مقابلة معها المقررَ الخاصَ بأن الضرب وغيره من أشكال سوء المعاملة جعلها غير قادرة على إرضاع ابنها، وأنها في وقت من الأوقات فقدت الوعي لمدة ثلاثة أيام ولا تدري من الذي اعتنى بابنها، أو إن كان قد جرى إطعامه، وبماذا أُطعم.
	باء - زواج الأطفال
	73 - يساور المقرر الخاص أيضا قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الإيراني قد أعلنت أن القانون الذي يحظر زواج الفتيات دون سن 13 عاما يعتبر ”غير إسلامي وغير قانوني“. وتشير بعض الإحصاءات إلى أنه خلال شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2012، أُجبِـر ما يربو على 75 فتاة تقل أعمارهن عن 10 سنوات على الزواج من رجال أكبر منهن بكثير(). وقد ذُكِـر أن معظم هذه الحالات وقعت في المحافظات الجنوبية بما في ذلك هرمزغان وسيستان وبلوشستان وخوزستان. وذُكِـر أيضا أن نائباً محافظاً في لجنة الشؤون القانونية في البرلمان قال إن القانون يجب أن يعتبر سن التاسعة هي السن المناسبة التي تكون الفتاة عندها قد وصلت إلى البلوغ وأصبحت مؤهلة للزواج، وإلا فإن مخالفة ذلك ستكون منافية للشريعة الإسلامية ومتعارضة معها؛ وقال إنه سوف يسعى إلى تغيير التشريعات الحالية لكي يُـسمح بتلك الزيجات().
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات
	74 - وثَّـق المقرر الخاص مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ تقديم تقريره المؤقت الأول إلى الجمعية العامة. وهو يؤكد أن هذه الانتهاكات ناجمة عن حالات التضارب القانوني، وعدم كفاية الالتزام بسيادة القانون، واتساع نطاق الإفلات من العقاب. ويقوض هذا الوضع قدرة الحكومة على الالتزام بتعهداتها الدولية، ويضعف قدرتها على النهوض بالتوصيات التي قبلتها خلال استعراضها الدوري الشامل، وكذلك تلك التي صدرت عن استعراضات أجرتها هيئات المعاهدات وغير ذلك من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ولذلك، فإن المقرر الخاص يخلص إلى وجوب إيلاء اهتمام خاص بالتشريعات التي تؤدي إلى إضعاف وإلغاء الحقوق التي تكفلها الصكوك الدولية الخمسة التي أصبحت جمهورية إيران الإسلامية طرفا فيها. ويجب أيضا معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب من أجل تيسير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التعويض عنها وتعزيز سيادة القانون، وكلها أمور مطلوبة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في البلد على نحو فعال.
	75 - ويخلص المقرر الخاص أيضا إلى أن التقدم غير الكافي ناجم عن إحجام البلد عن التعامل بشكل فعال مع المجتمع الدولي بشأن المسائل المتكررة المثيرة للقلق. ويواصل مؤكدا أنه لا ينبغي أن يُـنظر إلى ولايته كإجراء عقابي، ولكن ينبغي اعتبارها فرصة لإشراك المجتمع الدولي بصورة متواترة وجوهرية في محفل غير مسيس وبناء ويعمل في شفافية.
	76 - وتقدِّم التقارير والمقابلات التي جرى النظر فيها لأغراض إعداد هذا التقرير صورة تثير الانزعاج بشدة عن الحالة العامة التي تشهدها حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك العديد من الشواغل إزاء النظام بكامله. ويحث المقرر الخاص الحكومة على إعادة النظر في التشريعات التي استعرضها في تقريريه الحالي والسابق، فضلا عن جوانب أخرى في الإطار القانوني في البلد تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي نصت عليها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
	77 - وعلاوة على ذلك، يؤكد المقرر الخاص مرة أخرى ضرورة وضع تعريف صريح للإجراءات التي تشكل جرائم ضد الأمن القومي، ويشجع الحكومة على إفساح المجال أمام الانتقاد العلني أو أنشطة الدعوة من خلال الأنشطة السلمية التي يحميها القانون الدولي. ويهيب بالحكومة أن تكفل أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات ”محددة المضمون“، حسب ما دعت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام 34 بشأن المادة 19.
	78 - وما زال المقرر الخاص أيضا يؤكد على أهمية إدامة ثقافة التسامح، ويحث الحكومة على منع التمييز ضد النساء والفتيات، وكذلك الأقليات الدينية والعرقية، في جميع مجالات الحياة والخدمات العامة، وحماية حرياتهم في التجمع والتعبير عن أنفسهم بحرية. ويناشد الحكومة أيضا أن تكفل أن يتوافق الحد الأدنى لسن الزواج مع المعايير الدولية، وأن تضع التدابير الرامية إلى منع زواج الفتيات بشكل قسري ومبكر ومؤقت.
	79 - ويشدد المقرر الخاص مرة أخرى على قلقه إزاء انتهاكات مزعومة للحق في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، ويطلب إلى الحكومة التحقيق في مزاعم التعذيب البدني والنفسي والحرمان من الحق في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة. وفي هذا الصدد، يشدد المقرر الخاص أيضا مجددا على ضرورة إجراء تحقيق واسع ومحايد ومستقل في أعمال العنف التي وقعت في الأسابيع والأشهر التي تلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009. ويكرر دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، بما في ذلك الأشخاص المشار إليهم في التقريرين الحالي والسابق؛ ويطالب بأن تفي معاملة السجناء بالحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية، وأن يُـتاح للسجناء فرصة الحصول على الرعاية الطبية الكافية، وفقا للمعايير الدولية والقانون الإيراني.
	80 - وما زال المقرر الخاص يستنكر استخدام الرجم كوسيلة لتنفيذ عقوبة الإعدام، ويواصل حث الحكومة بقوة على إنفاذ الوقف الاختياري الذي فرضته على الرجم، وعلى النظر في إلغاء أحكام الرجم القائمة، والنظر في حظر استخدامها صراحة. ويكرر المقرر الخاص أيضا الإعراب عن قلقه إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بما في ذلك في الحالات التي لا تفي بمعايير ”أشد الجرائم الشديدة الخطورة“، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي. ويطالب الحكومة بالنظر في إعادة دراسة شروطها الواردة في قانون العقوبات الإسلامي المنقح بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث، والنظر في حظر إعدام الأحداث، ويكرر دعوته إلى فرض حظر اختياري على تنفيذ أحكام الإعدام لحين إمكان تطبيق معايير المحاكمة العادلة بشكل كاف في قضايا الإعدام.
	81 - ويضم المقرر الخاص أيضا صوته إلى أصوات هيئات المعاهدات وغير ذلك من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، التي شددت على ضرورة تعزيز ضمانات فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان. ولهذا الغرض، فإنه ما زال يشدد على ضرورة إنشاء آلية فعالة لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني تتوافق مع مبادئ باريس، وذلك لضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف كافية إزاءها.

